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ضعَب رالبسَا اللي 
المترفى سَنة 5 12 لم 
متيس معش لبمار واثاء 
*كر ال ع قاب اند في 135 ومسي و0 “مدا 
ابوتسيلة متصو سحا لمان 
المجلد الأول 
الجزء الأول الجزء النامس 
مسألة 1١‏ مسألة سوم 


اقيم ارافان 


اتناف 
-0 


سس ا سه 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظه للناشر 
ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله 
على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية 
إلا بموجب موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى 
9ه 2008 م 
رقم الإيداع 0 / 2007 
الترقيم الدولي | 2 - 092 977-375 


للنشر هالتوريغ 
0 0 بربيولة 
د القيم للنشر و 3 القاهرة:١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
حار ابن القيم للنشر والتوريخ :5ك محمول: 868575 1ه 
هاتفد: 4١68487‏ فاكس: 49١8/851١‏ الإدارة:الجيزة برج الأطباء أول شارع فيصل 
الرياضص:ص.ب + 54١‏ ه١‏ تليفون 82594151 تليفاكس: ١‏ 5517788" ه"-:815 ه5155" 
الرمز البريدى ١١/178‏ ص.ب ١بين‏ السرايات 
المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية 


ملح», اأعص ته ط© مره ومو اهرمع :اأمصاع ملم».اأمحم مط ”هأ همدع :اأمصصع 
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إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ٠‏ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 


فهذا كتاب مفيد وأصيل» فريد في طريقته» عرض فيه المؤلف الفقه على 
تبويبه المشهور بعبارات دقيقة» خالية 97 الحشو. وجمع فيه صور الحوادث التي 
وقعت في زمانه. وبعضها لم ينص على أحكامها في «المدونة»» واهتم بأكثر الصور 
التي تعرض في عصره. فبين أحكامهاء بحسب تنزيل النقول» وتحقيق مناطها أو 
بالجواب عنها مما يتخرج من الأصول. أو من النقول على سنة الاجتهاد في المسائل 
المختلف فيها من الفقهاء. وذكر مذهب المخالفين فيها. 

وأبد مذهب مالك بالنصوص من الكتاب والسنة تارة مع توجيهها وذكر 
دلالتهاء وبأقوال الصحابة تارة أخرى. وبالقواعد الفقهية والأصولية الكلية تارة 
ثالثة» وامتاز بهذا عن كثير من الكتب قبله؛ ففيه في الحقيقة رجوع إلى مصادر الفقه 
وقواعده. وإحياء لأصوله التي كان بها نشيطاً متحر كا متفتحاً» وخروج به عن تحجر 
وجمود المقلدين من المتأخرين؛ ففيه طريقة يتعلم الناظر فيه من خلالها ربط الحكم 
الفقهي بأصله ونظيرهء وهذا يقوي الملكة الفقهية عنده. ويدرب المتعلّم على 
الاستنباط والترجيح وتفريع المسائل وبنائها على الأدلة» وعلى أحكام النوازل 


1 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


الطارئة أيضاًء وهذا لا يكون ‏ ولا سيما الأخير منها ‏ إلا للعلماء ومن توفرت فيهم 
شروط الاجتهاد . ْ 

وستأتيك إن شاء الله تعالى دراسة مفصّلة عن الكتاب ومنهج المصنف في 
عرض المسائل الفقهية فيه. ومنهجه فى الاستدلال» وغير ذلك مما يكشف عن 
أهميته وقدره”"' . ١‏ 

وقبل ذلك ستمر بك أخي القارىء ترجمة موجزة للقاضي عبدالوهاب» 
والمرجو من الله أن أكون بخدمتي هذه له قد قدّمتْ خطوة في استفادة طلبة العلم 
منهء وأن أكون قد سددثُ نقصاً فيه» وزدثُ فائدةً عليه وما ذلك على الله بعزيز» 


والحمد لله رب العالمين. 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


تحريراً في ضحى يوم الخميس الثاني من شعبان 
سنة ألف وأربع مئة وعشرين للهجرة 
الأردن عمان 
ص . ب 57067١‏ الرمز البريدي ١١157‏ 


ان 


)١(‏ والمؤاخذات التي ذكرئها عليه لا تنقص من قيمته. 
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ثرح 1 |/ 3 زلن4ق 


2000 مصادر ترجمته: «معجم السفر؛ للسلفي (/141. 1517 2178 188)» «تالي تاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم»؛ (ص 475)» «برنامج المجاري» »)١١7(‏ افهرس ابن عطية» (/ا١٠, )»)١١1١011١١‏ 
«الغنية» للقاضي عياض »١١4(‏ هو هلال 185)ء «دمية القصر؛ للباخرزي 2)707-10١ / ١(‏ 
«#ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض (1/ »)57١‏ «الديباج 
المذهب» لابن فرحون (5؟ / 2)75١‏ «شجرة النور الزكية» للمخلوف (ص 223١”‏ «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي 227١ / ١١(‏ «تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي (ص »)5١‏ «تاريخ دمشق» (707 / 
1“ - 751). «المنتظم» »)355١ / ١6(‏ «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص 54 5)» «البداية 
والنهاية» لابن كثير ١(‏ / 77)» «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام(4 / 2)0١5‏ اسير 
أعلام النبلاء» ١/(‏ / 59؟4). «العبر» ( / 4١‏ كلاهما للذهبي» «شذرات الذهب» لابن العماد ٠(‏ 
/ *2)77 «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص :.)١78‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان ( / 2»)58١‏ 
«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (؟ / 514)» «النجوم الزاهرة» للأنابكي (4 / 5077)» «الفلاكة 
والمفلكون» (ص 85).؛ «مرأة الجنان» لليافعي (7 / )١‏ «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» 
للدباغ (7/ 14)» «الرحلة العياشية» (ق 425١0١‏ «الفكر السامي» (؟ / )5١5 - 7١4‏ للحجوي, 
«فهرس الفهارس والأثبات» (؟ / 070/0 «أدب الفقهاء» (5 - 8") كنون» «القاضي عبدالوهاب 
وأثره في الفقه المالكي» رسالة دكتوراه لعبدالرحمن الصديق دفع الله مقدمة لجامعة الخرطوم سنة 
6 هه (مرقومة على الال الكاتبة)» «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي ١(‏ / 
»© «هدية العارفين» ١(‏ / 22577 «قواعد الفقه الإسلامي» د. محمد الروكي (واستفدنا من 
ترجمته)» مقدمة كتاب «التلقين» بقلم محققه د. محمد ثالث سعيد الغاني (واستفدنا من ترجمته)» 
مقدمة كتاب «المعونة» بقلم محققه د. حميش عبدالحق (واستفدنا من ترجمته)» «الإتحاف بتخريج 
أحاديث الإشراف» للدكتور بدوي عبدالصمد الطاهر صالح» (واستفدنا من ترجمته)» مقدمة «#شرح 
التلقين» للمازري ١(‏ / ؟١‏ -47) بقلم محققه الشيخ محمد المختار السلامي . 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
© اسمه ونسيه : 

هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن 
أمير العرب مالك بن طوق التغلبى البغدادى العراقى المالكى . 

| فنسبه يرتفع إلى قبيلة (تغلب) التى كانت منازلها بشمال بلاد العرب مما يلي 

العراق» ومن أبرز رجال هذه الأسرة (مالك بن طوق) الذي ولى إمارة دمشق 
للمتوكل العباسي؛ وعلى يديه تم تخطيط وعمارة بلدة (الرحبة) على الفرات. 
وعرفت باسمه (رحبة مالك)» وكان فارساً جواداً فصيح اللسان. 
© مولده: 

ولد ببغداد يوم الخميس» السابع من شوال سنة اثنتين وستين وثلاث مئة. 

قال ابن العماد: «... كانت ولادته ببغداد يوم الخميس سابع شوال سنة 
اثنتين وستين وثلاث مئة)”1' . 
© نشأته : 

نشأ القاضي عبدالوهاب في دار علم وفقه وأدب وفضل» فإن أباه على بن نصر 
من أعيان الشهود المَعدّلِين ببغداد.» توفى ثانى شهر رمضان سنة إحدى وتسعين 
وتلايك م : 

وكان أخوه أبو الحسن محمد بن علي بن نصر (ت 85477:9ه) أديباً فاضلاً: 
صن كتاب «المفاوضة» للملك العزيز جلال الدولة أبى منصور بن أبي طاهر بهاء 
الدولة بن عضد الدولة بن بويه (ت 53717 ه) .2 وجمع في هذا الكتاب ما شاهده. وهو 
من الكتب الممتعة فى ثلائين كراسة. وله رسائل”" . 

ولم نظفر بشيء ك3 تفصيليّ عن نشأته وتربيته وتعلمه ‏ فيما اطلعنا عليه من 
)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» (#/ 7377), «الوفيات» (3/ 777). 


(؟) انظر: «وفيات الأعيان» (*/ 777). 
(*) انظر «الوفيات» (8/ 777). 
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مصادر -» وأصحاب التراجم يغفلون هذا الجانب وعذرهم في ذلك: إن نشأة 
العلماء تتلخص في أخذ العلم وتحصيله كغيرهم من أترابهم, ثم لا يظهر تمايزهم إلا 
عند مبلغهم مبلغ الرجال. ش 
وما نعرفه عن القاضى عبدالوهاب أنه نشأ وعاش عيشة صعبة» فقد عد قوته 
وضاق به الحال» لهو ا ومرؤته أن يمتهن ويبيع ذلك في أسواق الخلفاء 


وبلاط الأمراء؛ كما كان يفعل ذلك بعض العلماء . . . ؟! 
© شيوخه: 


قيل للقاضي عبدالوهاب: مع من تفقهت؟ قال: صحبت الأبهري , وتفقهت 
مع أبي الحسن بن القصارء وأبي القاسم بن الجلاب» والذي فتح أفواهنا وجعلنا 
نتكلم القاضي أبو بكر بن الطيب”'"2. يقصد الباقلاني . 

فقد أخذ عن هؤلاء وغيرهم من العلماء والشيوخ وفيما يلي تعريف لكل 
منهم ٠‏ 

: -أبو بكر الأبهري”"‎ ١ 

محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري: شبخ المالكية؛ نزيل 
بغداد وعالمهاء ازداد انتشار المذهب عنه في البلاد» كان ثقة مأموناً زاهداً ورعاًء 
انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي, أخذ عنه القاضي عبدالوهاب فقه المذهب””, 
ومن شيوخه أبو القاسم البغوي. والباغندي: وعبدالله بن زيدان البجلي» ومن 
تلاميذه إبراهيم بن مخلد. وابنه إسحاق بن إبراهيم, والقاضي أبو القاسم التنوخي» 
والدارقطني» وابن الجلاب., وأبو بكر البرقاني» وأبو جعفر الأبهري. وابن فارس 


: .)5١ «الديباج المذهب» (؟5/‎ )١( 

(؟) «الديباج المذهب» (؟ / 5) ا«شذرات الذهب) (75/ 86). تاريخ بغداد» (0 / .)451١‏ 

إفرة زعم الشيرازي في «طبقات الفقهاء؛ (ص )1١8‏ أن القاضي عبدالوهاب رأى الأبهري ولم يسمع منهء 
ورد عليه القاضي عياض في «ترتيب المدارك؛ (/ )77١‏ فأكد أنه حدث عنه» وأن الأبهري أجازه» 
فقال: «قوله: لم يسمع من أبي بكر غير صحيح» بل قد حدث عنه وأجازه» . 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ٠١ 


المقريء زت هلالاه). 


؟-العسكري27: 

أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبيد بن مخلد العسكري البغدادي الدقاق : 
كان نقة أميناً. حدّث عن محمد بن يحيى المروزي» وأبي العباس بن مسروق» 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وجماعة» وروى عنه : أبو القاسم الأزهري» والحسن 
بن محمد الخلال وغيرهما. (ت هلاثاه) . 

“'"'-ابن 2 سنك7" : 

القاضي أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن سبنك 
البجلي البغدادي : من ذرية جرير بن عبدالله. قال الخطيب: كان ثقة» سمع محمد 
ابن حبان والباغندي», وأخذ عنه القاضي عبدالوهاب وأبو القاسم التنوخى وآخرون. 
(ت كلالاه). 

؛ -ابن الجلاب7" : 

أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن الجلاب: شيخ المالكيةء كان أفقه 
المالكية فى زمانه. له كتاب «التفريع» 0000 أخذ عن الأبهري وأخذ عنه العلم 
القاضى عبدالوهاب. وأبو الحسن الطائفى البصري. وغالب المحاربي من أهل 
غرناطة . (ت 8لالاه) . 

وتأثر القاضي عبدالوهاب بشيخه هذا ولا سيما في منهجه في جمع كتاب 
«التفريع» ونسج على منواله «التلقين»» والله أعلم . 


.)711/ / 15( «شذرات الذهب» 70 / 86): اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)510/4 / (؟) «سير أعلام النبلاء» (15/ 9/8), «شذرات الذهب» (7/ /2)417 «تبصير المنتبه (؟‎ 
. 0381 / 15( «سير أعلام النبلاء»‎ »)451 / ١( «الديباج المذهب»‎ )( 
ورواه القاضي عبدالوهاب عنه.‎ )4( 
.)4١١ تونس عند المورد)» «الرحلة العياشية» (ق‎ -7٠١ / 7( انظر مثلاً: «ملء العيبة»‎ 
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© القاضى أبو محمد عبدالملك بن مروان بن عبدالعزيز المدنى : 

قاضى المدينة» المعروف بالمرواني والمالكى. وهو فقيه فاضل » أخذ عنه 
غير القاضي عبدالوهاب : أبو الحسن بن معاوية, والأصيلي. وابن السليم» وأبو 
عبدالله بن مفرج وغيرهم. . . » له كتاب «الأشربة وتحريم المسكر» رد فيه على أبي 
جعفر الإسكافي, لم تعرف سنة وفاته. إلا أنّه كان حيّاً بعد سنة (7518ه) . 

اين شاه 20 

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أزداذ البغدادي : الواعظ. كان ثقة 
مأموناً. صِنَّم ما لم يصنفه أحد. سمع أبا بكر الباغندي» وأبا القاسم البغوي» وأبا 
بكر بن أبي داود وغيرهم. وحدّث عنه أبو بكر الوراق» وأبو أحمد الجوهري», 
والخلال وغيرهم . لت هممم). 

المخلص”'" : 

أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكريا البغدادي : 
كان ثقةء سمع من أبي القاسم البغوي, وأحمد بن سليمان الطوسي , وأبي عمر 
محمد بن يوسف القاضى» وأخذ عنه أبو محمد الخلال» وأبو سعد السمان» 
وعبدالعزيز القطان وغيرهم . (ت 97اه) . 

6 -ابن القصار”" : 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي: شيخ المالكية» كان 
أصولياً نظاراًء له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف أحسن منه؛ اختصره القاضي 
عبدالوهاب» ولقد كان ابن القصار قريناً للقاضى عبدالوهاب يأخذ كل منهما عن 
الآخر. حدّث عن علي بن الفضل التسوري وغيرهماء روى عنه: أبو ذر الحافظ, 


.)١١ا9/‎ /7( «شذرات الذهب»‎ »)756 /١١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)١44 /*( (؟1) «سير أعلام النبلاء» (15/ 478)» اشذرات الذهب»‎ 
.)1١1١ / فرق اسير أعلام النبلاء» (1970/ وا «الديباج المذهب» (؟‎ 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ١ 


وأبو الحسن بن المهتدي بالله. (ت 898ه) . 

ولهذا الشيخ أثر بالغ في شخصية القاضي عبدالوهاب» ولا سيما في تقرير 
الأحكام على المذاهب المختلفة» والاستدلال لمذهب مالك. ولعله كان من 
الأسباب غير المباشرة لتصنيف القاضى كتابنا «الإشراف» هذاء ونقل القاضى عياض 
في «ترتيب المدارك» (1/ )7١-1١‏ عن القاضي عبدالوهاب قوله: «تذاكرث مع 
أبي حامد الإسفرائيني الشافعي في أهل العلم. وجرى ذكر أبي الحسن ابن القصار 
وكتابه في الحجة لمذهب مالك. فقال لي : ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول». 

ولعل القاضي وجد مزيداً ولم يعحبه كلام أبي حامد.ء وبيرهن على ذلك 
بتصنيف «الإشراف»» ولعل من قال: «لولا. . . والقاضيان أبو الحسن ابن القصار 
وأبو محمد عبدالوهاب لذهب الفقه المالكى» إنما أراد كتب هذين الإمامين فى 
الخلاف ؛ لما فيها من نصرة ظاهرة لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

4 الباقلاني"" : 

أبو بكر محمد بن الطَيّب بن محمد بن جعفر بن قاسم : مقدم الأصوليين» كان 
إماماً بارعاً. صم فى الرّد على الرافضة والمعتزلة وغيرهما من الطوائف. إليه انتهت 
رئاسة المالكية في وقته؛ سمع من القطيعي وابن ماسي وغيرهماء حدّث عنه أبو ذرّ) 
وأخذ عنه القاضي عبدالوهاب كثيراً في فن الأصول وعلم الكلام - وهو الذي فتح, 
أفواههم وجعلهم يتكلمون فيه كما قال القاضي عبدالوهاب -. (ت”0٠5ه).‏ 

وتأثر القاضي عبدالوهاب ظاهر جداً بهذا الشيخ. حتى قال القاضي عياض في 
#ترتيب المدارك» ( / 48): «وتفقه عنده القاضي أبو محمد بن نصرء وعلق عنه» 
وحكى فى كتبه ما شاهد من مناظراته فى الفقه بين يدي ولي العهد ببغداد 
للمخالفين»). 


.)518 / «تاريخ بغداد» (5 / 0/4؟): «شذرات الذهب» (5 / 58١)؛ «الديباج المذهب» (؟‎ )١( 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ىل 


: 20 -ابن الصلت المح‎ ٠ 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصَّلْت المُجبر العبدري‎ 
البغدادي: سمع من أبي إسحاق بن عبدالصمد الهاشمي. وأحمد بن عبدالله وكيل‎ 
أبي صخرة. والقاضي المَحَاملي. وحدّث عنه عبيدالله الأزهري. وعبدالباتي‎ 
الأنصاري وغيرهما. (ت 400ه).‎ 

ال 


أبو علي الحسن بن أبي بكر بن إبراهيم بن شاذان البغدادي البزاز الأصولي: 
كان ثقدّ صحيح السماع. صدوقاً. 

وله «مشيخة كبرى» هي عواليه عن الكبارء و «مشيخة صغرى» عن كل شيخ 
حديث. حدث عن جماعة؛ لأن أباه بكر به إلى الغاية» فأسمعه وله خمس سنين 
ونحوهاء وجدث عنه الخطيب» والبيهقى. وأبو إسحاق الشيرازي؛ وجماعة. (ت 
6ه). ْ 

وهنالك شيوخ آخرون للقاضي عبدالوهاب» ذكر منهم ابن عساكر : أبا الفتح 
القواس» يوسف بن عمر بن مسرورء (ت 86لاه)؛ ومحمد بن أحمد الصياد (ت 
4ه ). وذكر منهم القاضي عياض : والده على بن نصر (ت ١791ه)»‏ وأبا عمر 
الهاشمي القاسم بن جعفر بن عبدالواحد (ت 4 ٠4ه).‏ وغيرهما. 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور : 

أولاً: إن كثيراً من شيوخه من المحدثين» فنشأ القاضي عبدالوهاب مذ صغره 
في بيئة حديثية» ولعل والده أراد منه أن يجاري علماء عصره في انشغالهم بعلم 
الحديث» ولكنه رحمه الله لم يبرع في هذا العلم» إنما انشغل بالفقهء وأقبل عليه 
بكليته . 


.)١174 /"( «سير أعلام النبلاء؛ 10 / 185)» «شذرات الذهب»‎ )١( 
.)579 /*( "تاريخ بغداد» (1/ 774). (شذرات الذهب»‎ )١( 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


ثانياً: إن جل مشايخه من البغداديين» ومذهبهم مالكي . 


ومع هذا؛ فقد أخذ عن غيرهم» فنقل مثلاً في كتابنا «الإشراف» (مسألة 017) 


عن الخرزي بقوله: «سمعت الخرزي. . 


)» وهو أبو الحسن عبدالعزيز بن أحمد 


الأصبهاني الخرزي, إمام أهل الظاهر في زمانه» تولى قضاء الجانب الشرقي من 


مدينة السلام (ت1و*8ه)27 . 


ثالثاً: إن وفيات مشايخه كانت مبكرة 


بالنسبة لسنهء فنجد أن عمر القاضى 


عبدالوهاب عند وفاة شيخه الأبهري )١7(‏ سنة» وكذا عند وفاة شيخه العسكري. 
ومع هذا؛ فكان عبدالوهاب في هذه السن على نهم وحب للطلب؛ ؛ فها هو يقول: 
«دخلث في حداثتي على الأبهري. وفي كمي كتاب «الحاوي» لأبي الفرج» فقال 


لي : ما الذي في كمك؟ فقلت: «الحاوي» لاب 
الخا ا 


© خروجه من العراق ورحلته إلى مصر: 


اختلفت الآراء في سبب خروج القاضي 


بي الفرج . فقال : ليس بالحاوي ولكنه 


عبدالوهاب من بلده وموطنه العراق» 


فأكثر المصادر تقول: بأنه خرج من العراق لضيق حاله وللإفلاس الذي لحق به؛ ففي 


يوم توديعه للعراق شيّعه يوم فصل عنها من أكا 


وطوائف كثيرة. وأنه قال لهم عندما وقفهم للتوديع وعزم عليهم في الرجوع : والله يا 
أهل بغدادء لو وجدثُ بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشيّة. ما عدلت ببلدكم 
بلوغ أمنية» والخبز عندهم يومئذ ثلاث مئة رطل بمثقال”" . 


وقال لهم أيضاً: «... ولقد ترك أبي 


جملة دنانير وداراً أنفقتها كلها على 


صعاليك ممن كان ينهض بالطلب عندي»»؛ فنكس كل واحد منهم رأسه؛ ثم أمرهم 


)١(‏ انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / 455)»؛ 
00084 
(؟) «ترتيب المدارك» (ه / 7؟). 


«طبقات الفقهاء» (1174): «الفهرست» (ص 


زهرة «الذخيرة فى محاسن الحزيرة» (م/ 5اه)ء «الفلاكة والمفلكون؛ (485). 


١6ه‎ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


بالانصراف فانصرفواء وأنشد: 
لا تطلبن من المجبوب أولادا ولا الشراب لتسقى منه واردا 
ومن يروم من الأرذال مكرمة كمن يؤتد في الأتبان لي 

ومما ارتجله أيضاً يومئذ هذه الأبيات0" : 

2 5 ماء 3 2و 0 ا بر 
سلام على بغدادً في كل موطن وحق لها مني السلام المضاعفت 
لعَمرك ما فارقثها قالياً لها وإني بشطئ جانبيها لعارفٌ 
ولكنها ضاقث علي برحبها ولم تكن الأرزاقٌ فيها تساعفُ 
فكانتث كخل كنثُ أهوى وضالة وتان نه اخحلاتة ورتفالنك 

وقيل: إن سبب خروجه من بغداد كلام نقل عنه: أنه قاله في الإمام الشافعي 
وطلب لأجله فعجل بالفرار منها خائفاً على نفسه9. 

قلت : ولعل هذا أرجح من القول الأول» الذي تلقفه كثير من الدارسين لتاريخ 
الحضارة كححّة من حجج إثبات اختلال الموازين في العهد الذي عاش فيه 
المصنف. حتى وصل الأمر إلى أن عالماً فقهياً أديباً كالقاضى عبدالوهاب تضيق عليه 
الأرزاق» ولا يجد لقمة العيش ولا أقل ما يكفي الإنسان لدفع غائلة الجوع وأن كثيراً 
من الأغمار الأغبياء غارقون للأذقان فى الترف واللهو والفساد. وثقوا بهُذه الروايات 


)01( #ترتيب المدارك» (1/ 2777 وفيه بعدها: «وقد رأيت نحو هذه الحكاية ‏ دون الشعر ‏ في «مثالب 
أهل البصرة» وأنها جرت للنضر بن شميل»» اررض ابن عساكر في «تاريخه؛» (/1 / 778) بسنده 
إلى أبي القاسم عبدالوهاب بن علي بن برهان النحوي أنشدني القاضي عبدالوهاب وقد ودّعئه بالصراة 
من بغداد. . .». وذكرها. 

و (الصراة): نهران ببغداد (الصراة الكبرى والصراة الصغرى). انظر: «معجم البلدان» (3/ 799). 

(؟) «طبقات الفقهاء» (159). «المنتظم' :)307١ / ١5(‏ «ترتيب المدارك» (1/ 37)» «الذخيرة؛ (8 
/ 2)016» «الفلاكة والمفلكون» (85): «الوفيات» (1/ 775)» «تاريخ قضاة الأندلس» (ص »)4١‏ 
«فوات الوفيات» (؟ / .)547١‏ 

(9) «ترتيب المدارك» (1/ 5714).» «تاريخ قضاة الأندلس» (ص »)4١‏ «دمية القصر»؛ ١(‏ / 8017). 


1 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


بدون تمحيص ووجدوا في تكررها على ألسنة الرواة ما يعطيها قوة القبول» مع أن 
الخطأ إذا تكرر لا يعطيه التكرار أية قوة» كما أن ما شاع من طريقة البحث على 
المثالب التي نأسف لانتشارها بين المتعصبين من المنتسبين إلى المذاهب المختلفة» 
أو البلدان أو الأقاليم» قد تأيدت بسرعة التصديق لها أولاًء ثم التعميم في الحكم؛ 
فقد تجد حادثة من غبي أو ليم في مجتمع من المجتمعات؛ فتعمم على الجماعة التي 
ينتسب إليها وتلصق بنابههم وخاملهم. وكريمهم ولثيمهم. وهي من أمراض 
المجتمعات وسقطات الكاتبين والناقلين المروجين» والمتلقفين ممن يعتبرون النكتة 
حقيقة» والخاص عاماًء فكانت المدن الأخرى تبحث وتروج ما تستنقص به بغداد. 
فنشرت هذه الحكاية. 

والذي يترجح عندي أن القاضي عبدالوهاب ما بلغت حدود خصاصته أنه يقنع 
برغيفين ليقيم ببغداد؛ لأنه ربي في بيت أبعد ما يكون عن الخصاصة. ونشأ على 
الكرم والسماحة. وتولى قضاء بادرايا وباكسايا وأسعرد والدينور وحج قبيل انتقاله 
إلى مصرء مما يبعد أن يكون قد ألجأه إلى الخروج الفقر المدقع وأنه وصل إلى 
درجة الخيار بين هلاك الجوع وبين الخروج إلى مصرء فإن من ربي هذه التربية وتولى 
مناصب القضاء في أربعة مراكزء من شأنه أن لا ينتظر حتى يبلغ هذا الحد من الفقر 
والخصاصة. وما كان للعالم الإسلامي حدود عازلة تحول بين العالم وبين انتقاله من 
مركز إلى مركز آخرء نعم. لم تكن الأرزاق مساعفة في أواخر مدة إقامته» ولكنا 
نستبعد وصولها إلى الحد المذكور في الرواية. 

فينبغي أن يبحث عن أمر آخر كان سبب خروجه من العراق» يقول القاضي 
عياض بعد ذكره للرواية المسابقة: والله أعلم أن سبب خروجه من بغداد قصة جرت 
له لكلام قاله في الشافعي فخاف على نفسه وطلب فخرج فاراً عنها'”'. ويتأيد هذا بما 
ذكره أحمد أمين : كان الشافعية مشهورين بالشغب. والتألب على خصومهه”" . 


)١(‏ «المدارك» (ا/ 5؟757). 
(؟) «ظهر الإسلام» (5/ 4). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 1 


فالقاضي عبدالوهاب كان فوي الححة. ظاهر البيان. لا يحبن من تخطئة 
المتعصبين من الشافعية» في الوقت الذي كانت فيه السلطة السياسية تساندهم مساندة 
قوية» لما كان الخليفة القادر من كبار علمائهم. وقد كان من آثار هذا التعصب 
أن قضي على المذهب المالكي في العراق» بعد أن أسند القضاء في مدنه وفي بغداد 
ذاتها إلى قضاة متفقهين بمذهب مالك. وبعد ما كان جهابذة من علمائه مواصلين 
للسند العلمي في جميع الاختصاصات ببغداد والبصرة والكوفة وغيرها من الأمصار 
العراقية تنتخرج على طريقتهم الأجيال المتعاقبة» وينفذون به الأحكام القضائية» 
ويحلون به مشاكل المسلمين السائلين بالفتوى» فخرج منها خائفاً يترقب متستراً غير 
مشيع لا من أصحاب المحابر ولا من الطلبة» ولعله توجه لأداء فريضة الحج . 

وفي طريقه إلى مصر مر على دمشق فاجتاز في وجهته تلك بمعرة النعمان؛ 
وبها يومئذ أبو العلاء أحمد بن سليمان''' فضيّفه وقال فيه : 
والمالكيٌ ابن نضْر زارَ في سَفَّرٍ بلادَنًا فحمذنا النَّأيَ والسَفَرًا 
إذا فق أخيَامَالكاجَدلاً ‏ وينْشهْ المَلِكُ الضِلْيلَ إن شَّمَرَا9) 

والملك الضليل هو امرؤ القيس. وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من أبي 
العلاء فيلسوف الشعراء”” . 

قال ابن عساكر: «قدم دمشق سنة تسع عشر وأربع مئة مجتازاً إلى مصرء 


)١(‏ أبو العلاء المعري: هو أحمد بن عبدالله بن سليمان» ولد بمعرة النعمان وهي قرية تقع في الجنوب 
الغربي من مدينة حلب, له نظم «لزوم ما لا يلزم» و «الهمزة والردف»»؛ توفي سنة (14545ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» »)١١ / ١(‏ و (سير أعلام النبلاء» (18 / 77). 

(؟) «الذخيرة؛ (8/ 01). :سير أعلام النبلاء؛ (1 / 2)474 «وفيات الأعيان» (* / ))757١‏ (فوات 
الوفيات» (؟ / .)57٠١‏ 
وانظر بقبة القصيدة في : «شروح سقط الزند؛ القسم الرابع (ص .)١7٠١‏ 

(*) انظر: «أدب الفقهاء» عبدالله كنون (ص 5”). 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


وحدث بها)7" . 


ولما وصل إلى مصر تولى القضاء. «فحمل لواءها وملا أرضها وسماءها 
واستتبع ساداتها وكبراءهاء وتناهث إليه التغائبٌ» وانثالت في يديه الرغائب:9"', 
وكانت نيته المواصلة إلى المغرب”“؛: فوصف لهء فزهد فيه. ومع هذا فقد أكرمه 
أهل المغرب ورفعوا من قدره وشأنه. فيل : وممن أكرمه الإمام أبو محمد بن أبي زيد 
القيرواني» فقد ذكر أنه بعث إلى القاضي عبدالوهاب بألف دينار عيئاًء فلما بلغته 
قال: هذا رجل وجبت علي مكافأته. فشرح «الرسالة»'. 

وبالنظر إلى سنة وفاة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد (ت 7857ه) نقول: لعل 
هذه الصلة كانت ببغداد أو من أبناء الشيخ الذين خاطبوا القاضي عبدالوهاب» 
وانعقدت بيله وبينهم صلة بسبب شرحه تآليف أبيهم , ووصلوه بمال» فلم يرضه 
واستدعوه للدخول إلى المغرب فكتب إليهم”” : 
أنا ذاك المكديصق لكمن تليدن عند ترب الديار ليس بقلب 
ما انتفسا بفُربكمثملالو 2 معليكم ونا الدّنب ذنبي 
أنافي خطة وأسأل ربي 2 في خلاصي من شرَّها ثم حسبي 

ويلاحظ أن القاضي عبدالوهاب بعد رحيله عن بغداد تأثر كثيراً من ابتعاده 
عنهاء وبدى منه ندم عظيم ١‏ ويظهر ذلك من خلال أشعاره التي كتبها في ذلك» ومنها 
2 2652 
قوله ': 


كنا قئن المريجدة لفتحن ا 0 5 2 


. 0795 «تاريخ دمشق» (917/ /7707). وانظر: «تالي تاريخ مولد العلماء؛ (ص‎ )١( 
.)519 / (؟) «الذخيرة» (8/ 515)» «الديباج المذهب» (؟ / 56). «الوفيات» (؟‎ 
.)5768 «ترتيب المدارك» (ا/‎ )*”( 

(5) «معالم الإيمان» (:/ .)١١"‏ 

(6) "«ترتيب المدارك» (ا/ 5؟5). 

(1) «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (8 / 878). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 

لم أن يسوم ُحروجي 
و7 : 

قطعث الأرضّ شهْريٌ ربيع 

فقال لي الحبيبُ وقد رآني 


ركبت على البراق؟ فقلتُ: كلا 


1 
ل 1 7 


وطث افيه حبييبى 


إلى مصر وعدث إلى العراق 
سبو قاللمضئًّرة العتاق 
ولكني ركبث على اشتياقي 


وقال يتشوق إلى بغداد”'' فى قصيدة طويلة نختار منها : 


خليليَ في بغدادٌ هل أنثما ليا 
وهل أنا مذكورٌ بخير لديكما 
وهل ذَرَفَتْ عند النّوى مقلتاكما 
وكم قائلٍ لو كان وذُِّكَ صادقاً 
يقيمٌ الرجالُ الأغنياءً بأرضهمّ 
وما هجروا أوطانهم عن ملالةٍ 
وقال وهو يبكي على بغداد”* : 
أتبكي على بغدادٌ وهي قريبة 


على العهدٍ مثلي أم غدا العهدٌ باليا 
إذاما جرى ذكة بمن كان نائيا 
عليّ كما أنسِي وأَضْبِحٌ باكيا 
لبغدادٌ لم ترحلٌ» فكان جرابيا"": 
وترمي النوى بالمعسرين المراميا 
ولكن حذاراً من شمات الأعاديا 


فكيف إذا ما ازددث عنها غَداً بُعدا 


)0غ( «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (4/ 08ه)ء «وفيات الأعيان»(7/ 2)77١‏ ونسبت هله الأبيات 
في «دمية القصره /١(‏ 5) للوزير أبي القاسم المغربي . 
(؟) «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (8 / 220177 والأبيات الثلاثة الأخيرة في «ترتيب المدارك» (1/ 


رففة 7 


(1) البيتان الآتيان من شعر إياس بن القائف (الحماسية رقم 407 في «شرح المرزوقي») 


(4:) «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ( / 8171). 


6" الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


لعمرك ما فارقت بغداد عن قلى 2 لها إن وجدنا للفراق بهابدا 
إذا دَكَرتْ بغدادَ نفسي تقطّمث 0 من الشّوقٍ أو كادت تموثُ بها وجدا 

«١وكان‏ خاطب فقهاء القيروان في الوصول إليها فرغبه في ذلك أبو عمران» 
وكسردعه ابو بكر بن عبدالرحيي) 0ك | 

ويجب أن نذكر أنه رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج». وفي أثناء تأديته لهذه 
الفريضة» حصلت بينه وبين المستنصر بالله حاكم مصر وقتئذ مراسلة فيما يلي 
دي 

إلى المستنصر بالله''' صاحب مصر: 

حصّن الله المؤمنين من الشيطان بِجُئن الطّاعة» ودثَّرهم من قر وسواسه 
بسرابيل القناعة» ووهَبهُم من نمه مَدداًء ومن توفيقه رَشَّداً وصيّرهم إلى منهج 
الإسلام وسبيله الأقوم. وجعلهم-من الآمنين فيما هم عليه موقوفونء وزيّنهم بالتنيك 


وم سه 


فيما هم عنه مسؤولون: #ومارَبك يظلدم لِْحِيدٍ» [فصلت: 45]. ٠‏ 
كتابى إليك من الحبٌ0*) بإزاء مصرك. وفناء برك بعد أن كانت بغداد لي 
الوطن» والألفة والككن. ولما كنت على مذهبٍ صحيح ومتجر ربيح» كثرث على 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (19/ 5؟57). 

(؟) ذكرها ابن يسام في «الذخيرة» (8 / .)07١‏ 

(*) هو أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر, أي بعد وفاة القاضي 
بخمس سنين؛ فيكون ذكر اسم المستنصر خطأ قطعاً. وتكون الرسالة قد كتبت إما لأبي الحسن علي 
بن الحاكم الذي ولي الأمر بعد مقتل أبيه سنة إحدى عشرة وأربع مئة» وإما للحاكم . 
والراجح أنها ‏ إذا صح أن القاضي عبدالوهاب بعث بها أنه أرسلها لأبي الحسن علي الملقب 
بالظاهر لإعزاز دين اللهء وذلك أولاً لأن الحاكم كان جباراً عنيفاً ظالماًء فلا يتصور منه أن يجيب 
القاضي بالطريقة التي جاءت في الرد. وثانياً: لأن خروجه إلى مصر كان في آخر حياته» وكانت 
الرسالة وجوابها قد فتحا قناة الاتصال» وانكشف للقاضي تقدير الظاهر له. أفاده الشيخ محمد 
المختار السلامي في تقديمه ل «شرح التلقين» ١(‏ / 079-17 . 

(5) موضع بين القاهرة وبلبيس» يقال له: (جب عميرة). انظر: «تاج العروس» (37/ .)١5١‏ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


الخوارج. وشقّ علي الماء ارتقاء المناهج : « وإتتصريتت للد من يشرو إذيح لَه 
لَقووِتُ عَرِيرٌ 4 [الحج : »]14٠‏ فأتيثُ مكة ‏ حرسها الله لكي أقضي فرض الحج من 
عج ونج أسأل الله تعالى القبول». وكيف: 8 إِنَا مَل الله ون الْمَنَّقِينَ4 [المائدة: 
]ء وقد كنت عندي ذا سّنَّةَ ودين» محبَاً في الله تعالى» وفي النبيين» وفي محمد 
يي والمهديين» فورد الناطقون» وأتى المختروة:-ضرنا انك علية» تذكرو ايك 
مُدُحض لمذهب مالك. موعدٌ لصاحبه بأليم المهالك هيهات هيهات: # إِنََكَ َتْ 

َم ين * ِنَم بوم يموعن كم تعونت 4 [الزمر لان ]تنيت 
البو على امزلم يضح يانه لكترةا لكب في ادف .دواة ألا يكل مس اازيموت 
طوعًاء فأردثٌ الكشف عن ذلك بكتاب منكء والسَّلامُ على من اتبع الهدى . 


جواب المستنصر بالله : 


ا 0 


حَرسَ الله مهحتك» وطول مدّتّك» وقدّم أي المؤمنين إلى المنية قبلك» 
وخصّه بها دونك: ورد كتابّك المكرّم؛ وأتى خطابك المعظّم» ب يفْصح البحم» وينزل 
الْضم» هيت عليه رياح البلاغة فدنقته: ووكفت عليه سحائبٌ البراة فرق ققَته» فياله 
من خط بهي» ولفظ شهي. تذكر فيه حُسٌنَ ظنونك بناء وتثيّت ت مآثرناء فلما أن 
عرست بإزائهاء ورد من كسح عليك, فخذ بظاهر ما كان عندك ورد وَدَعْ لربك علمَ 
ذات الصدور والسلام”'" . 


© فضائله وأخلاقه ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 


لقد كان القاضي عبدالوهاب عابداً زاهداً متأدباً ثقة كثير الحفظ. وكان حسن 
النظر جيّد العبارة» فقيهاً متفنناً باهراً أديباًء من أعيان علماء الإسلام. سما قدره 
وشاع في الأفق ذكره» قال ابن بسام: «كان أبو محمد في وقته بقية الناس» ولسانٌ 
أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكي» بين لسان الكناني» 
ونظر اليوناني» فقدّر أصوله؛ وحرّر فصوله. وقرر جَمّله وتفاصيله» ونهج فيه سبيلاً 


.)ه7١ «الذخيرة» (م//‎ )١( 


77 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


كانت قبله طامسة المنار» دارسة الآثار. وكان أكثر الفقهاء ‏ ممن لعله ‏ كان أقرب 
سَنَدَا وأرحب أمداًء قليل مادة البيان» كليل شباة اللسان» قلّما قَصَّلَّ في كتبه غير 
مسائل يلقفها ولا يثقفهاء ويبوّبها ولا يرتّبهاء فهي متداخلة النظام, غيرٌ مستوفاة 
الأقسام؛ وكلّهم قَلّدَ أجْرَ ما اجتهد وجزاء ما نوى واعتقده0©. . ظ 
ولقد كان أحد أركان المذهب المالكى» من الذين أسسوا المذهب وأصلوا 

لهء فهو أحد أئمة المالكية ومصنفيهم. وإليه انتهت رئاسة المذهب”" . . 

قال الخطيب البغدادي فيه: «لم نلق من المالكيين أفقه منه» وكان حَسَن 
النتظطرء جيّد العبارة»7" . 

وقال ابن شاكر الكتبي عنه : «كان شيخ المالكية في عصره وعالمهم» 

لف في المذهب والخلاف والأصول تآليف بديعة مفيدة””: كما أصبحت 
لآرائه أهمية خاصة في المذهب حتى جعلت هذه الآراء دليل ترجبح ومذهباً متبعاً. 
فمما جاء في «مقدمات ابن رشد): «... وقد اختلف في صريحه ‏ أي الطلاق - ما 
هو على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن صريحه لفظ الطلاق خاصة وأن كناياته ما عدا 
ذلك مثل قوله: خلية وبرية وحبلك على غاربك» وما أشبه ذلك» وهو مذهب 


عبدالوهاب . : وا 


فق 


ولقد ذكر بأن سبب انتشار المذهب المالكي في مصر ثانية ‏ بعد أن درس - هو 
القاضي عبدالوهاب”" . 


.)ه١١ «الذخيرة» (م//‎ )١( 

(0) «شذرات الذهب» (”/ *757). 

(*) «تاريخ بغداد» »)"**٠ /1١(‏ وعنه ابن الجوزي في «المنتظم؛ .)51١ / ١8(‏ 

(5) «فوات الوفيات» (؟ / .)5١9‏ 

(0) «تاريخ قضاة الأندلس» (ص :)54١‏ وسوف يأتي ذكر جميع مؤلفاته إن شاء الله تعالى . 
(؟5) «المقدمات» /١(‏ ذلاه). 

(0) «انتصار الفقير السالك» للراعي (ص ٠١7‏ 7) . 


رف 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


. 


ولقد تفقه عليه مجموعة كبيرة من العلماء الذين ذاع صيتهم في الآفاق”"' . 

وكان القاضي أبو بكر الباقلاني يعجبه حفظ أبي عمران الفاسي القيرواني”"'. 
ويقول: «... لو اجتمع في مدرستي هو وعبدالوهاب ‏ صاحب «المعونة» ‏ 
لاجتمع علم مالك : أبو عمران يحفظه وعبدالوهاب ينصره) . وقال عنهما: «لو 
رآكما مالك لسر بكما)”" . 

ونقل المقّري عن ابن بسام قوله: «بلغني عن ابن حزم أنه كان يقول لو لم يكن 
لأصحاب المذهب المالكي بعد عبدالوهاب إلا مثل أبي الوليد الباجي 
لكفاهم. . .»247 وهذه شهادة كبيرة من ابن حزم للقاضي عبدالوهاب قبل أن تكون 
لأبي الوليد الباجي . 

كما قال فيه ابن فرحون: «القاضى أبو محمد: أحد أئمة المذهب كان حسن 
النظر. نظاراً للمذهب» انق ححّة نسيج وحده وفريد عصره»7*' . 

وقال صاحب كتاب «النجوم الزاهرة»: «... وكان شيخ المالكية في عصره 
وعالمهه»2 . ْ 

وقال ابن القيم عنه: «.. . القاضي عبدالوهاب إمام المالكية بالعراق من كبار 
أهل السُنةٌ - رحمهم الله تعالى -)”" . 


)١(‏ انظر بعضهم في مبحث (تلاميذه) الآتي قريباً. 

(؟) أبو عمران الفاسي: أبو عمران موسى بن أبي الحجاج الغفجومي» سكن القيروان»ء وحصلت له بها 
رئاسة العلم» رحل إلى المشرق؛ فدرس الأصول عند أبي بكر الباقلاني؛ أخذ عنه الناس من المغرب 
والمشرق. توفي سنة (570ه). انظر: «الديباج المذهب» (7 / //ا*). 

(*) «الديباج المذهب» (؟ / 7**8), «ترتيب المدارك» (10/ 9145؟). 

(5) «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (5 / 59). 

(5) «الديباج المذهب» (5 / .)5١‏ 

(5) «النجوم الزاهرة» (؟ / 19/5؟). 

(1) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 08). 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ١ 


ونعته الذهبي في «السير) ١(‏ / 574) ب «الإمام العلامة؛ شيخ المالكية». 
ونعته أبو سالم العياشي في «رحلته» (ق )50١‏ بقوله: «العلامة القائم بالحجة 
للمذهب». وقال السيوطي في «حسن المحاضرة» :)97١ / ١(‏ «أحد الأعلام» 
وأحد أئمة المالكية المجتهدين في المذهب. له أقوال وترجيحات» . 

ولقد كان القاضي عبدالوهاب منكباً على العلم» طلباً وتعليماً وتأليفاً» مقبلاً 
عليه منشغلاً به» لا يسعه غيره ولا يعرج على غيره. 

قال ابن الحاج : «حكي عن القاضي عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لما أن 
دخل مصر وتأهل بها وقعد مع زوجته سنين» ثم مات رحمه الله تعالى - أراد أهلها 
أن يزوجوهاء فقالت لهم : إذا عزمتم فزوجوني على أني بكرٌ. 

فقالوا لها: كيف وقد أقمت سنين معه؟ 

فقالت: أول ليلة دخل عليَّ» صِلَّى ركعتين وجلس ينظر في كتبهء ولم يرفع 
رأسه. ثم كذلك في سائر أيامهء فقمت يوماً ولبستُ وتزيّدتُ» ولعبثُ بين يديه 
فرفع رأسه ونظر إلىّ وتبسم. وأخذ القلم الذي بيده فجرّه على وجهي. وأفسد به 
زينتي » ثم أكب رأسه على كتبه. ولم يرفعه بعد ذلك حتى انتقل اا عو 
وجَلّ -. 

فمن كانت له همة سنية فلينسج على منواله. . ١").‏ 
© القاضي عبدالوهاب فقيهاً وأصولياً: 

برع القاضي عبدالوهاب في الفقه والأصولء لذا كانت جل كتاباته ومؤلفاته 
تدور حول هذين الفنين من العلوم فقط 


)١(‏ «المدخل» لابن الحاج 0 / ول/ا١ا‏ مطل وسواء صحت هذه القفنة أو لم تصج؛ فإنها تدلل على 
استغراق وقت المصنف ذ في التحصيل والتأليف» وتدلل على همة عالية في ذذلك» والأدلة على ذلك 
شهيرة وفيرة» ولا سيما تواليفه من حيث الكثرة والجودة. 
ومما قد يضعف القصة الأبيات الآتية المذكورة في أواخر شعره؛ فانظرها. 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 0" 


وذلك لأنه اجتمع للقاضي عبدالوهاب أمران: التمكن من الفقه المالكي تمكناً 
عديم النظر مع سعة التفكيرء وانضاف إلى ذلك سيلان قلمه في تحريره» فبلغ رتبة 
ممتازة في الغوص الفقهي. وسعة التحليل في إبداء النظر الثاقب في التحريرات 
الفقهية والتدقيقات العلمية9"' . 

مما أعطى لكتبه وزناً خاصاً سواء في داخل المذهب المالكي أو في عموم 
الفقه الإسلامي. فإن أكثر الفقهاء ومفسري القرآن وشراح الحديث ينقلون عنه 
ويستدلون بآرائه وأقواله ومن هؤلاء نذكر: 


ابن رشد (ت ١5هه).‏ والباجى (4154ه). والقرافى (585ه). وابن 
فرحون (49لاه). والقرطبي (51/1هم)» والحافظ تومير الام والسيوطي 
(١41ه)‏ وغيرهم. ش 

وقد وصل القاضي عبدالوهاب في الفقه إلى درجة مرموقة حتى عده السيوطي 
من الفقهاء المجتهدين”" في المذهب . 

ونستطيع أن ندرك منزلة القاضي عبدالوهاب في المذهب المالكي. من خلال 
هذه المقولة: «لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب . فالشيخان: 
أبو محمد بن أبي زيدء وأبو بكر الأبهري. والمحمدان: محمد بن سحنون. ومحمد 
بن الموازء والقاضيان: أبو محمد عبدالوهابء, وأبو الحسن بن القصار»”” . 

وقد قرر القاضي عبدالوهاب في كتابنا «الإشراف» (مسألة )174١‏ في (كتاب 
الأقضية والشهادات) أنه لا يجوز أن يكون القاضى من غير أهل الاجتهاد. وقد تولى 
هو القضاء على مناطق من العراق ومصرء ركذا يوكن ها درا السيوطي عنه فيما 
مضى . 


00 انظر مقدمة تحقيق كتاب «المعلم! ١(‏ / 5-18"). 
(؟) «حسن المحاضرة» ))70١ / ١(‏ و «الاجتهاد» (ص .)١54‏ 
() «معالم الإيمان» (7/ »)١37‏ «ترتيب المدارك» ١(‏ / 7ه). 


1 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


هذا في الفقهء أما في الأصول فقد سجل عصر القاضي عبدالوهاب تقدم هذا 
العلم بخاصة وتفوقه إذ تهيئا له من الأعلام المتخصصين فيه العدد الكبيرء أمثال 
الباقلاني » والقاضي عبدالوهاب» والدبوسي أبو زيدء وأبو الحسين البصريء» وإمام 
الحرمين الجويني. وأبو حامد الغزالي وغيرهم» مما أوجد نشاطاً أصولياًء لا 
يضارعه نشاط وما زالت المؤلفات الأصولية في العصور المتأخرة عالة على إنتاج 
هؤلاء العلماء في هذه الفترة» فأصبحت المصدر والمورد فكراً ومضمون”'" . 


والقاضي عبدالوهاب حلقة وصل بين كبار علماء الأصول كالباقلاني وابن 
القصار اللذين درس عليهما واستفاد منهما استفادة جليلة فى هذا الفن ‏ وهما غنيان 
عن التعريف ٠‏ وعن ذكر براعتهما في هذا العلم ‏ وبين العلماء اللاحقين كالشيرازي ‏ 
0 ه)ء والباجي والقرافي والزركشي والسيوطي وغيرهم . 


فالشيرازي أخذ عنه وقال: «سمعت كلامه في النظر)0 2 ومن تنيع الباجه 
الذي عهد القاضي من المحققين في هذا العلم”". وأما القرافي فإن كتابيه «شرح 
تنقبح الفصول» و «نفائس الأصول» من مصادرها الأساسية والتي ينقل عنها باستمرار 
كتب القاضي عبدالوهاب الأصولية ك «الإفادة» و «التلخيص»”*' وغيرهماء وكذلك 
الزركشي في كتابه «البحر المحيط»». فإنه ينقل عن مجموعة كتب القاضي 
عبدالوهاب الأصولية» ونذكر منها «المفاخر؛ و «الملخص» و «الإفادة» وغيرها”'. 
أما السيوطى فإن كتابه «الاجتهاد» أكثر فيه من النقل عن آراء وتوجيهات القاضي 
عبد الوهاب في باب الاجتهاد من هذا الفن97 . 


.)١58 «الفكر الأصولي» عبدالوهاب أبو سليمان (ص‎ )١( 

(؟) «طبقات الفقهاء» (ص .)١57”‏ 

() «أحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص 02728 . 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول». 

(6) انظر: «البحر المحيط» ١(‏ / 8). 

(1) سيأتي بيان ذلك بالتفصيل في مبحث (آثاره العلمية ومؤلفاته) . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ”7 


© توليه القضاء : 

من أهم الأعمال التي قام بها القاضي عبدالوهاب في حياته توليه القضاء في 
مناطق كثيرة من العراق ومصر. 

فقد كان أبو محمد قاضياً فى بادرايا"'". وباكسايا”'؟: وهما بلدتان من أعمال 
العراق27 . ّ 

وذكر صاحب «الذخيرة»”*؟ أنه ولي القضاء بمدينة أسعرد”©: وقال القاضي 
عياض"'' أنه ولي قضاء الدينور9”) ١‏ 

ولقد كان قاضياً في مصر حين توفي بها(8» 
© تلاميذه : 


(), 
١‏ -ابن عمروس ': 


محمد بن عبيدالله بن أحمد بن عمروس البزار البغدادي : شيخ المالكية؛ إليه 
انتهت الفتوى ببغدادء كان من كبار المقرئين» فقيهاً أصولياً صالحاًء أخذ عن 
القاضيين ابن القصار وعبدالوهاب» وسمع أبا حفص بن شاهين. وروى عنه 


)١(‏ بادرايا (ياء بين الألفين): طسوج بالنهروان وهي بلدة بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسطء 
يقال: إنها أول قرية جمع منها الحطب لنار إبراهيم . «معجم البلدان» ١(‏ / 915). 

09 ياكتايا (بظلم الكاق ورين الألفين 0 بلنةاقرية من السدتيجين وبادرانا بين بعداد وواستط من 
الجانب الشرقي في أقصى النهروان . «معجم البلدان» ١(‏ / 310"). 

(9) انظر: «ترتيب المدارك» 0 / »)51١‏ «تاريخ بغداد» 1١(‏ / 71)» (البداية والنهاية» (؟١‏ / “)2 
«المنتظم؛ ١6(‏ / 111). 

(54) «الذخيرة» (6 / لاه)ء «الوفيات» (9/ 7177). 

(0) أسعرد: : وهي بلدة إلى الجنوب من ميافارقين . «تقويم البلدان» لأبي الفداء صاحب حماة (ص 2. 

() «ترتيب المدارك» (107/ )3٠‏ "تاريخ قضاة الأندلس» (ص .)4١‏ 

(0) الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب ميسين. وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسخاً وأهلها 
أجود طبعاً. وبها الثمار والزروع الكثيرة . امعجم البلدان» (؟ / 048). 

() «الديباج المذهب» (5؟ / 7567): اشجرة النور الزكية؛ (ص .)١١"‏ 

(9) «الديباج المذهب» (7 / ) دشذرات الذهب» (*/ ,)59١‏ :سير أعلام النبلاء؛ (18 / 79). 


”> الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


الخطيب البغدادي» ودرس عليه القاضي أبو الوليد الباجي. (ت 4817ه). 

- الخطيب البغدادي”'" : 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي: خاتمة الحُفَّاظء وصاحب 
التصانيف الكبيرة» سمع من أبي الفضل التميمي» وأبي العلاء الوراق وغيرهم؛ قال 
الخطيب البغدادي عن القاضي عبدالوهاب: «... كتبت عنه وكان ثقة)”"©. (ت 
*15ه) . ْ 

- عبدالحق بن هارون”" : 

أبو محمد عبدالحق بن هارون السهمي الصقلي: شيخ المالكية» ناظر بمكة 
المكرمة» أبا المعالي إمام الحرمين وباحثه؛ موصوف بالذكاء وحسن التصنيف.» تفقه 
بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبدالرحمن. وأبي عمران الفاسي. ولقي القاضي 
عبدالوهاب في الحج. له كتاب «التكت والفروق لمسائل المدونة» و «التهذيب 
الطالب» وغيرهماء مات في الإسكندرية سنة (85455ه). 


4 - أبو الفضل الدمشقي”؟ : 

أبو الفضل مسلم بن علي بن عبدالله بن محمد بن حسين الدمشقي: يعرف 
بغلام عبدالوهاب» اشتهر به لطول صحبته وخدمته» له مؤلف مشهور في الفروق 
الفقهية» وأخذ مادته من كتاب «الفروق في مسائل الفقه» للقاضي عبدالوهاب 
شيخه» كما صرح بذّلك في مقدمة كتابه حيث قال: «. . . وقد كان القاضي ‏ يقصد 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى - حدثني أنه عمل كتاباً وسماءٌ ب «الجموع والفروق»» 
وأنه تلف له ولم يعمل غيره وقد ذكر أيضاً أصحابه فروقاً مفترقة يصعب حفظها 


.)1118 /1( «سير أعلام النبلاء» (1 / ١٠0؟). ١تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

فم «تاريخ بغداد» .)١ / ١١(‏ 

زفرق «الديباج المذهب» (“ / 5ه («شحرة النور الزكية» رص )١5‏ (سير أعلام النبلاء» (1/ 
). 

(5:) «ترتيب المدارك» (؟ / 8كلا). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ” 


على من رامهاء وتشتدٌ على من طلبها لأنهم لم يقصدوا إلى إفرادهاء بل أوردوها في 
تضاعيف الكتب. وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك تناوله ويقرب 


فهمه. . .200 


© - أبو العباس بن قبيس"" : 
الغندجاني أبو الحسن الواحدي والعكبري وغيرهم. يروي كثيراً عن القاضي 
عبدالوهاب . 

5 - أبو إسحاق الشيرازي”2 : 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : سمع البيضاوي والزجاجي 
وأبو حاتم القزويني وغيرهم. وحدث عنه الخطيب البغدادي. وأبو الوليد الباجى 
والكرخي وغيرهم. اشتهرت تصانيفه في الدنيا ك «المهذب» و «اللمع» و «الملخص 
في أصول الفقه». ولعل أخذ تسمية كتابه «المعونة في الجدل» من اسم هذا المصنف 
«المعونة على مذهب عالم المدينة» لشيخه القاضي عبدالوهابء. قال أبو إسحاق 
الشيرازي في تعريف القاضي عبدالوهاب: «... أدركته وسمعت كلامه فى 
النظر)”؟2 (ت 40/5 ه) . 

وغيرهم من التلاميذ من أئمة المالكية فى المشرق والمغرب وأهل الأندلس» 
منهم القاضي محمد بن الشماخ الغافقي» وصاحبه مهدي بن يوسف”"' . 

- أما القاضي ابن الشماخ الغافقي فهو : 

أبو عبدالله محمد بن الحبيب: من أهل العلم والفضل ء. حمل عن القاضى 


)000( «الفروق الفقهية» لأبي الفضل الدمشقي (ص .)57-5١‏ 

00 «ترتيب المدارك» (؟ / 958). «سير أعلام النبلاء» (18 / /40”). 

(*) «شذرات الذهب» 0(”*/ 8149), سير أعلام النبلاء» (18 / ؟457). 

(4:) «طبقات الفقهاء؛ (ص 157). 

(5) «ترتيب المدارك» (1/ »)757١‏ «تاريخ قضاة الأندلس» (ص »)4١‏ «الديباج المذهب» (7/ .)١5‏ 


6 د الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


عبدالوهاب جميع كتبهء وأخذ عن أهل الأندلس بعد رحلته المشرقية كتب القاضي 
عبدالوهاب. وشكذا يكون له الفضل في نشر المؤلفات العراقية ‏ المالكية - 
بالالذلين والعهر1©: ْ 

. وانظر روايته لكتاب «التلقين» في «برنامج المجاري» )١*(‏ وروايته لتواليف 
القاضي في «فهرس ابن عطية» .)١١1/(‏ 

4 أما المهدي بن يوسف ؛ فهو: 

الشيخ الفقيه أبو القاسم مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق : 
كان حياً سنئة (485ه). إذ في هذه السنة سمع منه كتاب «التلقين» بالإسكندرية؛ 
كما ذكر ذلك ابن خير الإشبيلي في «فهرسته». 

9 - أبو عمران الفاسي : 

موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي, استوطن القيروان» وكان له رئاسة 
العلم» وكان تفقه بها عند أبي الحسن القابسي وغيره» ورحل إلى قرطبة» ثم إلى 
المشرق فدخل العراق ثم مكةء ثم رحل إلى مصر وبها سمع من القاضي 
عبدالوهاب» وتوفي رحمه الله سنة (410ه)» وكان مولده سنة (154ه) . 


- أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي البغدادي 


المعروف بالميازري: 
الفقيه المالكى الأديب» سكن مصر وصحب فيها القاضي عبدالوهاب» فكان 
من فقهاء مصر والمقرئين بجامعها . 


: أبو القاسم عبدالواحد بن علي الجيزي الفقيه المالكي‎ ١ 
ممن صحب القاضي عبدالوهاب بمصرء له كتاب في أصول الفقه. وممن أخذ‎ 


عنه : ابن سعيد فقيه ميروقة . 


١‏ -_ محمد بن بركات الصوفي. 


.)5١ / ٠١( «المعيار المعرب»‎ »)١58 /( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


١ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


. علي بن حميد الصواف‎ ١١ 

4 - محمد بن محمد بن عمر البستي . 

6 أبو الحسين يحبى بن إبراهيم بن أبي زيد المُْسي27 (ت 495ه): 

سمع «التلقين» بمصر على مؤلفه القاضي أبي محمد بن عبدالوهاب» سنة 
احدى وعشرين وأربع مئة» وهي السنة التي مات فيها أبو محمد عبدالوهاب» كما في 


«فهرس ابن عطية» .)١١١(‏ 
5ك أب محمد الكتاني» عبدالعزيز بن أحمد التميمي الدمشقي الصوفي 
الحافظ (ت 555): 


ذكره في الرواة عنه ابن عساكر. وسيأتى تصريحه بلقياه فى بحث (وفاته) . 

/1 حيدرة بن علي بن محمود بن إبراهيم بن الحسين : 

أبو المنجا ابن أبي تراب القحطاني الأنطاكي؛ ذكره في الرواة عنه ابن عساكر 
وابن العديم في «بغية الطالب» (5 / 7”:018). 


أبو طاهر ابن أبي الصقر الأنباري”" : 


ذكره ابن عساكر . 

9س على بن الخضر السلمى : 

ذكره ابن عساكر. 

: علي بن محمد بن شجاع‎ "٠ 

ذكره ابن عساكر. 

١‏ أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد الغساني العَنْمِي الفقيه المالكي 
(ت458هم): 


000 انظر ترجمته في : «بغية الملتمس» (487)» (الصلة؛ (7 /.-504). 
إفة ولم يترجم للقاضي عبدالوهاب في «مشيختها المطبوعة بتحقيق الشيخ الشريف حاتم العوني حفظه الله. 


بض الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


ذكره هبة الله بن الأكفاني في «زيادات تالي تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» 
(ص »)78١‏ أنه حدث عن القاضى عبدالوهاب . 

5 أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن البسر الغوثي اللغوي : 

التقى بالقاضي عبدالوهاب بمصر وأنشده بيتين من الشعر قالهما أبو منصور 
الثعالبي في أبي سليمان الخطابي. انظر : «معالم السنن» (5 / .)78٠١‏ 

وقد وجدت فى «ترتيب المدارك» أن من تلامذة القاضى عبدالوهاب: أبو 
عبدالله المازري البغدادي» وهذا كلام لا يصح - فيما أرى ‏ لأن أبا عبدالله المازري 
الإمام المشهور هو صقيلي وليس بغدادياً» ثم إنه توفي سنة (0515ه)» وولد بعد 
وفاة القاضى عبدالوهاب بأكثر من ربع قرن» فكيف جاز أن يكون تلميذاً له؟! لذلك 
ترجح عندي أن هذا الفقيه ليس هو أبا عبدالله المازري» بل هو أبو علي الميازري 
البغدادي. إذ لا صلة للأول بالقاضي عبدالوهاب إلا من حيث إنه شرح له كتابه 
«التلقين» شرحاً نال القبول عند الفقهاء» ومن المستبعد جداً ‏ عندي - أن يكون هذا 
الخلط من القاضى عياض. لأنه أدرك أباعبدالله المازري واستجازه في رواية كتاب 
«المعلم بفوائد مسلم». وهو يعلم أن القاضي عبدالوهاب توفي سنة(475ه)؛ كما 
نص عليه فى «الترتيب»» فالغالب ‏ عندي - أن هذا الخلط من هفوات التحقيق! ! 
© آثاره العلمية ومؤلفاته : 

للقاضي عبدالوهاب كتب كثيرة في أكثر الفنون لكنه برع وبرز في تآليف 
الأصول والفقه المذهبى والخلاف» ومما ذكره المترجمون له ما يلي : 

: «التلقين»‎ ١ 

وسماه القاضي عياض فى «فهرسة شيوخه» (ص ١150‏ ) «تلقين المتبديء»؛ 
. وسماه ابن خير فى «فهرسته) (ص 57 7) : «تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي» . 


وهو من المختصرات التي يدور عليها مذهب مالك» ومع صغر حجمه يعد من 


أجود المختصرات» ومن خيار الكتب وأكثرها انوكي وأسند السلفى فى «معجمه» 
(رقم “451) عن هارون بن النضر الريفي : «أنه كان يقرأ كتاب «التلقين» من حفظه 
كما يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب مع أنه كان أمياً». وفي ترجمة (عبدالله بن أحمد بن 
وس الشلبى) من «تكملة ابن الأبار»؛ (ص 87) أنه قرأ «التلقين» على ابن العر, 

عمروس الشلبي) من بن الابار؛ رص 2 بن العري 
فى مجلس واحد”"'. وكان القاضى يقرأ هذا الكتاب إلى أواخر حياته كما تراه فى 
«فهرس ابن عطية) .)١١١(‏ 

ونشر هذا الكتاب عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. سنة 
47(مء وحققه بجامعة أم القرى الطالب محمد ثالث سعيد الغاني سنة (1405١ه-‏ 
5 5آه)ء وطبع في مجلدة في جزئين . 

وذكره جل من ترجم له. وانظر: «الرحلة العياشية» (ق .)5١٠١‏ «هلية 
العارفين» ١(‏ / /57:1). 

؟ - «المعين على كتاب التلقين» : 

وهو شرح من القاضي عبدالوهاب لمختصره «التلقين» لكنه لم 00 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب في خزانة القرويين تحت رقم (08*) . 

اشرح المدونة» : 

بدأ القاضي عبدالوهاب بشرح «المدونة»؛ لكنه لم يتمه أيضاً. 

وذكره القاضي عياض في "ترتيبه) 2777/50 وابن فرحون في «ديباجه» (؟ 
.)١8/‏ 


/ ١7( سير أعلام النبلاء»‎ :»)47١ / انظر: «الديباج المذهب» (؟ / 56).» «فوات الوفيات» (؟‎ )١( 
.)6 
.)1١41-1١ 58 / انظر: «فهرس الفهارس والأثبات» (؟‎ )( 
.)4١ انظر: «ترتيب المدارك» (1/ 377)» «تاريخ قضاة الأندلس» (ص‎ )*( 
(الاأشضراف ج1)‎ 


ين 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 

؟ ‏ «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» : 

وهو من أعظم ما ألّف القاضي عبدالوهاب» وكان هذا الكتاب في مئة جزء. 
فوقع الكتاب بخطه بيد بعض قضاة الشافعية بمصرء فألقاه في النيل''' قبل أن يكتب 
له الانتشارء وقد قدر لهذا القاضى أن يموت هو الآخر غرقاً فى نهر الفرات . 

ذكره له جمع . انظر : «هدية العارفين» ١(‏ / /ال6). 

ه «الممهد في شرح مختصر أبي محمد بن أبي زيد القيرواني»2: 

وهو شرح «لمختصر المدونة» الذي ألفه الشيخ ابن أبى زيد القيروانى (ت 
7٠ه)ء‏ صنع فيه نحو نصفه”"2. وقد ذكره القاضي في كتابنا «الإشراف» (مسألة 
رقم خرفية ” 

وقد نقل منه ابن الراعى الأندلسى (ت 86ه) في كتابه «انتصار الفقير 
السالك» نصوصاً كثيرة تعد أحياناً بالصفحات» ونسبه له العياشى فى «رحلته» (ق 
١‏ 4). 

ويوجد الجزء الخامس من هذا الشرح العظيم في مركز المخطوطات بمعهد 
البحث العلمي بجامعة أم القرى» وهو تحت رقم (48 فقه مالكي) . ويحتوي هذا 
الجزء على الأبواب التالية : 

الحعالة. القراض » المساقاة» الشركة الوديعة» الوكاللات» العصبة. 
الشهادات» الدعاوى. الإقرار» الرهن 2 العارية» الحجحر. التفليس . الضمان» 
الحوالة. الصلح. إحياء الموات» اللقيط » اللقطة. الغصب » الاستحقاق.» الهبات» 
الصدقات» الأحباس». الوقف» الشفعة.» القسمة» الوصية . 


5 - «شرح رسالة ابن أبى زيد) : 


.)7591/( «انتصار الفقير السالك»‎ 223١ 4 انظر: «شجرة النور الزكية» (ص‎ )١( 
.)١١ 4 (؟) انظر: «ترتيب المدارك» (1/ ؟177؟)2 «اشجرة النور الزكية» (ص‎ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ دان 


سبق وأن ذكرنا سبب وقصة تأليفه شرح الرسالة», ولقد قيل بأنه أول شارح 
لهاء وسلك فى شرحه مسلك الإسهاب والإطناب فى نحو ألف ورقة»: ولقد بيعت 
أول نسخة من هذا الشرح بمئة مثقال ذهبا”'". ولقد قال شعراً حسناً فى مدحه للرسالة 
هذا نصه: 
رسالة علم صاغها العلم النهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد 
أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد 
لقد أم بانيها السداد فذكره بها خالد ما حج واعتمر الوفد 
وفي صدرها علم الديانة واضحاً وآداب خير الخلق ليس لهاند 

وهذا الشعر عند السلفي في «معجم السفر» (ص ١58-1717‏ رقم /01) قال : 
أنشدنى الفقيه أبو محمد عبدالله بن موسى بن إسماعيل الغرناطي بالإسكندرية 
للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي في «رسالة أبي محمد عبدالله بن أبي 
زيد القيروانى») وذكره» وهو في «معالم الإيمان» (0/ ١)للذباغ.‏ 

وذكر هذا الكتاب أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي» المعروف 
ب «ابن الحطاب» (ت 765:هه) فى «مشيخته) (ص 2)١97‏ وقال: «فى مجلدات» 
وله فيها شعراء وابن خير الإشبيلى فى «فهرسته» (5145؟4)7, والقاضى عياض فى 
«ترتيب المدارك» (/ا/ 577؟), وابن حجر في «(فتح الباري» (551//9)» وصاحب 
«النجوم الزاهرة» (4 / 775)» والشاطبى فى «الموافقات» (7/ /ا١١‏ وه/ 7١1‏ 

وذكره الذهبى فى «السير) (190/ ,)5#٠‏ وابن شاكر الكتبى فى «فوات 
الوفيات» (” / )5١9‏ باسم «المعرفة في شرح الرسالة» وفرق بينهما اليافعى فى «مرآة 
الحنان» (#/ .)5١‏ 


ويوجد من هذا الشرح جزء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 


.)١١١ /:5( انظر: «ترتيب المدارك؛ (1/ 22777 «الديباج المذهب» (؟ / 78)» «معالم الإيمان»‎ )١( 


م الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


(16ق2'03» ونشر الأستاذ محمد السليماني ما يخص موضوع (الإجماع) منهء 
وألحقه في «المقدمة في الأصول» لابن القصار (ص 7017 -1817). 


-«المعونة على مذهب عالم المدينة» : 

وهو كتاب في فقه المذاهب» وأحياناً يذكر الخلاف في المذاهب, مطبوع عن 
المكتبة التجارية - فى ثلاثة مجلدات». وطبعة أخرى فى مجلدين عن دار الكتب 
العلمية. 

وأسند السلفي في «معحمه) (رص ١"‏ رقم ) إلى أبي عبدالله الفاسي 
بالأندلس قال: رئي القاضي عبدالوهاب بن علي المالكي البغدادي في المنامء فقيل 
له: بم نفعك اللهء قال: بكل ما ألفته إلا بكتاب «التلقين» فإني ما أردت به وجه اللهء 
وأكثر ما نفعنى بكتاب «المعونة»» وكان قد ألف «التلقين» فى مقابلة كتاب صنفه 
بعض الفقهاء . 

وذكره له جمع2 منهم: ابن خير فى «فهرسته) (ص 225568 والعياشى فى 
«رحلته» (ق ,»)40١‏ وأخطأ حاجى خليفة وتبعه إسماعيل باشا البغدادي في جعلهما 
هذا الكتاب «شرح الرسالة». وسيأتي بيان ذلك قريباً. 

4 «عيون المسائل» : 

وهو في الفقه. وقد ذكره ابن فرحون ونقل عنه في كتابه اللطيف «درة الغواص 
فى محاضرة الخواص» (/ا6١2‏ و «الديباج» (؟ / 2)58 والقاضى عياض فى «ترتيب 
المدارك» (؟/ 78): ومخلوف فى «شجرة النور الزكية» (ص »2٠١5‏ وإسماعيل 
باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» (” / )١75‏ و«هدية العارفين» ١(‏ / /5371). 

ورأيت في «فهرس مخطوطات خزانة القرويين»”' كتاب «عيون المجالس» 


)١(‏ انظر: «مقدمة تحقيق الرسالة» (ص 47).: وينقل عنه كثيراً متأخرو المالكية. انظر مثلاً: «مواهب 
الحليل» (؟ / 098). 
(؟) «فهرس مخطوطات خزانة القرويين» (”/ 559؟). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ا 


للقاضي عبدالوهاب أبي محمد بن نصر البغدادي تحت رقم »)١١47(‏ لعله يكون هو 
أو يكون كتاباً آخر له. ويوجد في مكتبة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتاب بعنوان 
«عيون من مسائل الأحكام والقضايا» تحت (رقم 1487) منسوب للقاضي 
عبدالوهاب, لعله هذا الكتاب . 

9 ب«اختصار عيون المجالس)0': 

وهو في فقه مختلف المذاهب. والفقه المقارنء في مجلد واحد ضخمء 
يوجد بخزانة القرويين بفاس . 

: -«اختصار عيون الأدلة»‎ ٠ 

وهو اختصار لكتاب «عيون الأدلة» للقاضي ابن القصارء ويوجد من كتاب ابن 
القصار «عيون الأدلة» ثلاثة أجزاء بخزانة القرويين بفاس» أما اختصاره فيوجد في 
مجلد ضخم مصور في خزانة القرويين ورقمه .)759١ / 6١(‏ 

قال القاضي عبدالوهاب في آخر الكتاب: «وقد نقلت لفظ القاضي رحمه الله 
حرفاً حرفا إلا في بعض المسائل. فاختصرت في نقلها بعض الاختصارء وفي بعض 
المسائل قدمت وأخرت ولم نغير المعنى وهو قليل» وقد تركت فصولاً ومسائل 
لوقوع الاختلاف فيهاء وعدد هذه المسائل ألف وأربع مئة وأربعون مسألة» والحمد 
لله رب العالمين. . .)0"©. 

١‏ النظائر في الفقه»: 

ذكره محمد العابد الفاسي ضمن «فهرس خزانة القرويين») ونسبه للقاضي 
عبدالوهاب» وهو في خزانة القرويين''' تحت رقم (7/ 20387 يقع في (19) ورقة 
ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة (91ه). ولم أجد في ترجمة القاضي عبدالوهاب 


.)184/4( «لأعلام»‎ )1١( 
أ).‎ / ١178 (؟) «اختصار عيون الأدلة) (ق‎ 


() «فهرس خزانة القرويين» ١(‏ / 1/5ا7). 


1 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


نسبة ذلك الكتاب إليه» وإن ثبتت نسبته إليهء فإنه يعتبر من أول ما ألف عند المالكية 
في هذا الفن. 

«أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة» : 

وهو كتاب فى الفقه المقارن» ذكره القاضى فى «ترتيبه» (/ا / 2»)557 وابن 
فرحون في فباعن (0 / 58)»ء وينقل القرافي كثيراً عن هذا الكتاب في كتابه 
(الذخيرة)0' . 

: «الأدلة في مسائل الخلاف»‎ ١ 

ذكره ابن شاكر الكتبى (ت 55ل/اه) فى «الوفيات» (7 / »)57١‏ وابن فرحون 
في «ديباجه» (؟ / 17؟)2 حتاف البغدادي في «هدية العارفين» ١(‏ / 2)"”11 وهو 
في الفقه المقارن أيضاً. 

5 «الرد على المزني»”"' : 

ذكره ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية» (ه / 
5؛ وذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» ٠١5(‏ -ط العسكري). 

«الجوهرة في المذاهب العشرة» : 

ذكره إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» ١(‏ / 25707)», والزركلي في 
«الأعلام» (؛ / ه"") . 1 

5 - «الفروق في مسائل الفقه) : 

ذكره ابن فرحون «ديباجه)””". ويعد هذا أول كتاب مالكي يؤلف في فن 
الفروق الفقهية. حيث لا يعلم ولم يصلنا من ألف من هذا الفن قبل القاضي 


. من كتاب «الذخيرة»‎ )5١ انظر: مقدمة الجزء الأول» الملحق (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «ترتيب المدارك» (19/ 777). 

() انظر: «الديباج المذهب» 0 / 78). «شجرة النور الزكية» (ص 23١5‏ » ونقل منه المواق في «التاج 
والإكليل» (؟ / /1). 


0 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


عبدالوهاب”'' من المالكية» وتحرف فى «شجرة النور الزكية» )٠١5(‏ إلى: 
«البروق». وقد سبق فى مبحث (تلاميذه) أن أبا الفضل الدمشقى ذكر للقاضى 
عبدالوهاب «الجموع والفروق» وقال: «وإنه تلف له ولم يعمل غيره». 


: «الإفادة)”"'‎ ١١ 


وهو في أصول الفقه يكثر ذكره القرافي في كتابه «شرح تنقيح الفصول», 
والزركشي في «البحر المحيط) ١(‏ / لهم 4ق معدل لاد 489ل 788 و7 / 
ملاس 4ك" وللدو” / اك الى “ل للها ل ادك 1506 ر؟/ 
24» وذكره له القاضى عياض فى ”ترتيبه» (1/ 227577 وابن فرحون في «ديباجه) 
(08/5. 1 1 


«التلخيص فى أصول الفقه) أيضا”" : 


ويطلق عليه أيضاً «الملخص» كما في «فهرسة ابن خير»' (ص 2)7١5"‏ ويكثر 
النقل عنه القرافي والزركشي في كتابيهما «شرح تنقيح الفصول» و «البحر المحيط» 
(كر فى كمك كمملك اد نامكم 111 وأ / رك اك 
ملل الكل "لكل الالال فأكثلل االثلل "اقل كتقث كدق الأدك2 اك 
78# و" / رم الو لو لو كلو لجا حكن ال لاونل ؟ال؟ و؟ / 


ذل ك5كك 1ك 5ك لالم هلاه روه/ ”ثء هلاء 2534 ؟57١)‏ وغيرهاء 
ونقل عنه أيضاً السيوطى فى كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض»”*' و «المزهر فى 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق كتاب «الفروق» للونشريسي (ص 01) تحقيق حمزة أبو فارسء ثم رأيتٌ في 
اترتيب المدارك» (1 / 767 597) أن أبا القاسم عبدالرحمن بن علي الكناني المعروف ب «ابن 
الكاتب) (ت 1408 ه) له «جزء منطو على أحد وأربعين فرقا». 

(؟) انظر: «ترتيب المدارك» (/ا/ م0 (الديباج المذهب» (5؟ / 58). 

(*) انظر المصادر السايقة . 

(:) نقل منه (باب القول في صحة النظر) (ص 55)» و (باب الإجماع حجة) (ص ؟38-87).: و (فصل 
في فساد التقليد) (ص .23١2١‏ و (الفرق بين الاجتهاد والقياس) (ص 2)١7١‏ ونقله عنه السليماني 
وأودعه في ملحق بآخر «المقدمة في الأصول» (ص .)9١‏ 


0 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


علوم اللغة وأنواعها»”"' . 

6 «المفاخر): 

وهو في أصول الفقه كذلك؛ ولعله نفسه كتاب «الأجوبة الفاخرة في أصول 
الفقه» الذي اعتمده الزركشى فى تأليف كتابه «البحر المحيط)”'"'. ذكره القاضى 
عياض في «ترتيبها (/1/ 0597 ْ 

: -«المقدمات في أصول الفقه)‎ ٠ 

ولم أجد من ذكره ضمن ترجمة القاضي عبدالوهاب» وإنما نقل عنه وذكره 
السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض» - ولعله يكون مقدمة لكتاب من كتبه الأصولية -. قال السيوطى: «وقال 
القاضي عبدالوهاب أحد أئمة المالكية في أول كتابه «المقدمات في أصول الفقه) : 

«الحمد لله الذي شرع وكلّفء وبين ووقفتء وفرض وألزم» وأوجب وحتّم» 
وحدّل وحرّم؛ وندب وأرشد. ووعد وأوعد. ونهى وأمرء وأباح وحظرء وأعذر 
وأنذرء ونصب لنا الأدلة والأعلام على ما شرع لنا من الأحكام. وفصل الحلال من 
الحرام؛ والقَربٍ من الآثام؛ وحضٌ على النظر فيها والتَمَكرء والاعتبار والتَّديه فقال 
جلّ ثناؤه : «اتعيَيروا يول لتر 4 [الحشر : 017 وقال: « ألا يتدَيَرُونَ لمان * 
[النساء : 0187 وقال: 8« وَيَزْلى الْأَمتلُ نَصْرِيها لِلئَان وَمَا يتْقِدُهآ إِلَّا الصيلثونَ» 
[العنكبوت : 4]» وقال : ظ كت أَرَلَه يَكَ برك َالو كر ولو الأب » 
[ص : 15]» وقال: « وَلْوْرَدُوة إِلَ ألَسُولٍ وَإِلَت ولي لمر من لَمَلِمَهُ ألدبنَ مسْتَْيظوكهٌ 
ِب 4 [النساء : 8]ء وقال: طامَلَوَْانكَرَِن كُْ ووْقَوَ مَنبُمَ طَلِمَةٌ لَتَمَقَهُوأف ألدينٍ 
وَلسنذووا مومهم إِذَا رَجَعُوأ إِليوِم4 [التوبة: ١؟١].‏ 


والتفقّه من التَفهُم التي ولا يكون ذلك إلا بالتّطر في الأدلة واستيفاء الحجّة 


)غ2 نقل فيه ١(‏ / 35" -3537) الفروق بين الحقيقة والمحاز. 
(؟) «البحر المحيط» /١(‏ 8). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١) :.١‏ 


دون التقليد, لأن التقليد لا يُدمر علماً ولا يُفضي إلى معرفة؛ وقد جاء النّصي بذم من 
أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساء, واتَبَاع السادة والكبراء. تاركاً بذلك ما ألزمه من 
التّظر والاستدال. وفرض عليه من الاعتبار والاجتهاد. فقال تعالى: #وَإدًا قل َه 
تأ م1 نل أله لوأب َي مآ لقاع 62 كو ترص ءارآ وُه لا يتْيئورت فيا 
َلَا يَمَتَدُونَ #* [البقرة: »]١7١‏ وقال: انا وََدَْآ سانا لح أُمَقٍ وَإِنَا عَكَ “اكرهم 
مَهَسَدُونَ 4 [الزخرف: ؟77]. في نظائر من هذه الآيات تنبيهاً على علة خطر التقليد؛ 
بأن فيه ترك اتباع الأدلة؛ والعدول عن الانقياد إلى قول من لا يعلم أنه فيما تقلد فيه 
مصيب أو مخطىء. فلا يأمن التقليد لغيره كون مما يقلده فيه خطأ وجهلاً؛ لأز صحة 
المذهب لا تتبين من فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسكه به. وإنما يتميز صحيح 
المذاهب من فاسدها وحقها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالهاء والمميزة بين 
أحكامهاء وذلك معدوم في المقلد. لأنه متبع لقول لا يعرف صحته من فساده» وإنما 
اعتقده لقول مقلده به. 

فإن زعم صاحب التقليد أنه يعرف صحة القول الذي قلد فيه. ويعلم أنه حق» 
وأن اعتقاده واجب؛ فذلك باطل منه لأن العلم بذلك لا يكون إلا بالنظر في الأدلة 
التي هي طريق العلم به؛ فإذا عدل عنها علمنا بطلان دعواه للعلم بصحة ما قلد فيه . 

فإن قال: علمت صحة القول الذي قلدت فيه بدليل وحجة. 

قلنا: فأنت غير مقلد؛ لأنك عارف بصحة القول الذي تعتقده. والتقليد هو 
اتباع القول؛ لأن قائلاً قال به من غير علم بصحته من فساده». 

ثم قال: «فإن قيل: فإذا كنتم تمنعون التقليد وتدعون إلى النظر فيجب أن 
تبينوا صحته» وتشبتوه طريقاً للعلم بالمنظور فيه . 

فالجواب: أن القرآن قد حض على النظر والاعتبار في الآيات السابقة» ولا 
يجوز أن يحض على النظر فيما لا يئمر علماً» ويأمر باعتقاد ما يؤدي إليه وإن لم يكن 
حقاًء مع قوله تعالى: # ولا تَقَكُ ما لَب لَكَ يه عِلْك» [الإسراء: 5]. وقوله: 


54 


( وَأ تَُولُوا عَلَ ل مَا لا تَلَمُونَ 4 [البقرة: 2]159 وقوله: «ولا مَمُوُوأْ عل 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


با آلْسَقّ 4 [النساء: 2]17/١‏ ومع ما ورد به القرآن من الاستدلال على مدلولها. 
والتنبيه على تصحيح وإفساد مقالات» وذلك في القرآن كثير يطول استيفاؤه. 


ومن الظاهر في ذلك المشهور: ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من 
الاحتجاج والاستدلال في مسائل الأحكام» ومناظرة بعضهم لبعض »2 وذلك أشهر 
وأظهر من تكلف الإطالة بتقصيه » فبان بما أوردناه صحة النظر والاستدلال» وشوته 
طريقاً للعلم بالمنظور فيه . 


قلنا : لا يسوغ لمن فيه فضل للنظر والاجتهاد. وقوة على الاستدلال والاعتبار 
أن يعتقد التفقه إلا من طريق الاستدلال الصحيح. العاري من آفات نظر المانعة له من 
استعماله على واجبه وترتيبه فى حقه . 


فإن قيل: فهذا خلاف ما أنتم عليه من دعائكم إلى درس مذهب مالك بن 
أنس » واعتقاده والتدين بصحته. وفساد من خالفه . 


قلنا: هذا ظن منك بعيد» وإغفال شديد؛ لأنا لا ندعوا من ندعوه إلى ذلك إلا 
إلى أمر قد عرفنا صحتهء وعلمنا صوابه بالطريق التي قد بيناهاء فلم نخالف بدعائنا 
إليه ما قررناه وعقدنا الباب عليه)» . 


قال السيوطي: «هذا كلام القاضي عبدالوهاب» وهو نظير قول من قال من 
أصحابنا : ما قلّدنا الشافعى» ولكن طابق اجتهاده اجتهادنا»”"' . 


وما زال هناك أصل خطي محفوظ يمكن أن يندرج تحت هذا العنوان. انظر 
الكتاب الاتى . 


)١(‏ انظر: كتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»؛ جلال الدين 


عبدالر حمن السيوطى (ت ١١1وه)‏ (ص 1١١١ ٠١7‏ ط فؤاد عبدالمنعم أو ص ١17-177‏ -ط 


علي الى 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1) ب #لاااسشش 69 
١-«تقييد‏ على الأحكام الخمسة»: 


ضمن مجموع من ورقة 5 إلى في خرانة تطوان برقم 5ق ومنه 
نسخة أخرى في المكتبة الوطنية بالجزائر» تحت رقم (848) ملحقة مع كتاب 
«التلقين» . 

وهذا نص ما فيه(" : «اعلم أن أفعال المكلفين كلها لا بد أن يحكم لها بأحد 
خمسة أحكام: إما الوجوب. أو الندب. أو الحظرء أو الكراهة. أو الإباحة» وما 
عدا ذلك من الأحكام فإن هذه الأحكام تتضمنه. 

فأما الواجب فحده: ما حرم تركه . 
عقاب. 


والأول أحصر. وهذا أوضح”" . 


وفائدة هذا التقييد”” أن الواجب على ضربين : 

١‏ منه ما له بدل يرد إليه فهو واجب. وليس في تركه عقاب إذا ترك إلى 
بدله» فإن جمع بين تركه وترك بدله تعلق بذلك العقاب؛ كغسل الرجلين في 
الوضوء. وهو واجب وله تركه إلى المسح على الخفين» ولا يكون في تركه عقاب؛ 
إلا أن يجمع بين تركه وترك بدله. وكتركه العتق في كفارة اليمين إلى الكسوة وإلى 
الطعام فما فعل من ذلك ناب بدله عن بدله بلا عقاب. إلا أن يترك الأصل والفرع 
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؟ ‏ والضرب الثاني: ما لا بدل منه؛ كغسل الوجه أو مسح الرأس عندنا في 
الوضوء ؛ ففى تركه عقاب . 


)١(‏ ألحقه الأستاذ محمد السليماني ب «المقدمة فى الأصول» (ص 7١4‏ - 74؟) لابن القصّار. 
(؟) في النسخة الجزائرية: «والأول أخصرء وهذا أرسخ». 
() فى النسخة الجزائرية : «وهذا التفسير» . 


55 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


وللواجب عبارات». يقال: واجب. ومكتوب,. وثابت» ومفروض» ومحتوم؛ 
ولازم؛ ومستحق . | ش 

وقد ورد بهذه الغبارات الكتاب والسنة واللغةء قال الله تعالى: # كُيِبَ 
عَلْحَكُمْ ألضِيَام # [البقرة: “2]187 يريد: أوجب وفرضء وكذلك: © وَكبِنا عَلِيِمَ 
ذبآ4 [المائدة: ©4]. و © كُيْبَعَككيْ الْقِصَاصٌ4 [البقرة: 2]174 وقال: « كَنَعَل 
رَيْك حَْما مَقْضي 4 [مريم: »]١‏ يريد: أنه تعالى ألزم نفسه ذلك» وقال: »ا أَنرَكُْوَا 
وَأَسْرَ لا كَرِهُوَ 4 [هود: 78], وفي الخبر: «فرض رسول الله كك صدقة الفطر 
وزكاة الفطر”'". وقال تعالى: #وكات حَمًا عَلَيِنَا تَصْرٌ الْمرّينِينَ 4 [الروم: 47 ]» 
كذلك # حَقَاعَلَ الْمَنَتِينَ4 [البقرة: ٠‏ ]يريد: مستحقاً. 

وأما المندوب؛ فحده: ما فعله ثواب» وليس في تركه عقاب؛ فبالوصف 
الأول بان من المحظور والمكروه والمباح؛ لأن كل ذلك ليس في فعله ثواب» 
وبالوصف الثاني بان من الواجب ؛ لأن الواجب في تركه عقاب . 

وله عبارات»: يقال: مسنون. ومندوب. ونفل» وتطوع. وفضيلة» ونافلة» 
ومرغب فيه . 

وأما المحظور؛ فهو نقيض الواجب. وحلده: ما في تركه ثواب» وفي فعله 
عقاب. وذلك كالزناء وشرب الخمرء والقتل. 

ويقال فيه : محظور. ومحرم. 

وأما المكروه؛ فهو نقيض المندوب» وهو: ما في تركه ثواب» وليس في فعله 
عقاب. مثل : انتهار العبد والخادم وضربهما على الندب» وكذلك ما ندب الإنسان 
فيه إلى الصفح عنه والعفو فيه. وكالتنزه عن الجلوس على الطرقات للنزاهة والأكل 
فيها وفي الأسواق لذوي الأقدارء وقبلة الرجل أهله في السوق. أو ضربه لهاء ودوام 
المعاداة لمن ظلمك وأشباهه كثير . 


.)0١1١ خرجته في تعليقي على «الإشراف» (مسألة‎ )١( 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ .1 


وأما حد المباح ؛ فما استوى أحواله من المكلفين» وهو ما لا ثواب فى فعله. 
ولا عقاب فى تركه؛ كلبس الناعم. وأكل الطيب, والسفر للتجارات» ورؤية البلا 
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وسبهه . 


واعلم ا يقة الأصوليين والفقهاء. فأما على طريقة 
اللغة فلها معان أخر 

فالوجوب عندهم معناه: السقوط. يقال: وجبت الشمس لزيد برميك 
ووجب الحائط إذا سقط. [والميت إذا مات]”"2. ومنه قوله تعالى: #فَإِدًا وت 
جَنُوبهَا © [الحج: 5"]. فشبه الأصوليون ما وجب على الإنسان ولزمه [فعله] 7" 
كالشيء الذي يسقط عليه فلا يمكنه إزالته . 

والفرض عندهم له معنيان : 

أحدهما: التقديرء من قولهم: فرض القاضي [على فلان]”" نفقة زوجه. 
يريدون: قدرها لأنها واجبة بإيجاب الله تعالى. ومنه قوله : # وَهَدَ فرَصمُمَ طن رِيضَةٌ 
فَيِصِفٌ ما ورْضم4 [البقرة : /81؟]؛ أي : قدرتم لهن مهراً. 

والآخر: البوت. من قولهم : فرض عطاء الحند ؛ أي : أثبت» وقولهم : 
الفرضة للموضع الذي ترقى إليه السفن» فشبه الواجب بذلك. ومن: فرض الخياط 
الثوب إذا قدره. وقيل له: مفروض الثبوت للزومه؟ . 

والسنة: الطريقة؛ ومنه قوله تعالى: # مسن من قَدَ أَوَسَلْمَا َلك من سلما # 
[الإسراء: /9]» وقوله يَكِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»*. 
يريد طريقتي وطريقتهم . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة تطوان. 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة تطوان. 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة تطوان. 

(14) في النسخة الجزائرية : «لزومه». 

)2 خرجته بتفصيل في تعليقي على «الاعتصام» و «الموافقات» وض 56 والحديث صحيح 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


5 
فال 


ومله : سن الماء ؛ أ جريه على نسق . 


والندب فى اللغة: الدعاء إلى الشىء . يقال: ندبه إلى كذلك وإلى فعل كذاء 


إذا دعاه إليه . 
والنفل: فعل ما ليس عليه عقاب» كالهبة» ويقرب منه التطوع» وكأنه مما 
يكون من جنسه واجب . 


والمحظور: هو الممنوع. من الحظيرة» وهو الموضع المحاط عليه ليمنع 


والكراهة : نفار النفس من الشيء. 

والإباحة: التوسعة. من قولهم: باحة الدار؛ أي: وسطهاء وما ذكرناه عن 
الأصوليين يقرب من هذا المعنى» والله أعلم . 

قال القاضي: وكنت أجعل هذه مقدمة لأول «التلقين»؛ ولكن خرجت منه 
نسخ فكرهت إفسادها"" . 

«المروزي في الأصول» : 

هكذا ذكره القاضي عياض في «ترتيبه» ( / ففة' 

 ”9‏ وله مؤلف في العقيدة: 

ذكره السكوني في كتابه «عيون المناظرات» حيث قال: «... وقد ذكر 
الفاضي عبدالوهاب في «عقيدته» أنَّ مالكاً رحمه الله صنف «عقيدة» وأعطاها لابن 


.)44 / فى هديوانه» (؟‎ )١( 


(؟) جاء فى آخر السخة الحزائرية : «كملت المقدمة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 3 


وهب فكانت عنده)0 , 


ولعله يكون مقدمة عقدية لكتاب من كتبه على طريقة ابن أبي زيد القيرواني في 


كتابه «الرسالة» . 

65 الواضحة في تفسير الفاتحة» : 

ذكره د. عبدالرحمن الصديق في «رسالته» .)51١(‏ 
© كتب نسبت للمؤلف خطأً: 

١‏ - نسب إليه كتاب «شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء 
والحكام»: 


نسبه إليه محمد العابد الفاسي في «فهرس مخطوطات القروييين»» وقد نسبت 
الباحثة البتول بن علي التي حققت لهذا الكتاب لأبي الوليد الباجي» وهو الصواب» 
وقد طبع هذا الكتاب عن الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب بتحقيق 
وتقديم الشيخ محمد أبو الأجفان باسم «فصول الأحكام», ونضمه أيضاً لأبي الوليد 
الباجي؛ وجاء في مطبوعه (ص ٠١١١‏ ) من قول الباجي: «قد أوعبنا في كتابنا هذا ما 
إليها أشزنا من «شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام». والله ولي الإفضال والإنعام. . .». ثم قال محققه: «ومن هذه الخاتمة 
استمد اسم الكتاب» فكان عند البعض «شرح فصول الأحكام. . .2. وعند البعض 
الآخر: «فصول الأحكام. ..»2. 

: («كتاب الرحية)‎  " 

قال الدكتور محمد الروكى فى كتابه «قواعد الفقه الإسلامى) (ص 54" 2)540 
وقد نسب صاحب «كشف الظنون» للقاضى عبدالوهاب كان جما «الرحبة»» وقال 
عنه: (إنه مع صغر ححمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة»2. والحقيقة أن الرجل 
اختلط عليه الأمرء فالرحبة مدينة بناها مالك بن طوق الجد الأكبر للقاضي عبدالوهاب 


.)7١ 4 «عيون المناظرات» للسكوني (ص‎ )١( 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


- كما تقدم -؛ وسبب هذا الاختلاط هو أنه وجد عند ابن خلكان ‏ وغيره - هذه 
العبارة: «... الفقيه المالكي وهو من ذرية مالك بن طوق التغلبي» صاحب 
الرحبة». فظن أن الصفة راجعة إلى القاضي عبدالوهاب» والصواب أنها راجعة إلى 
جده مالك كما ذكرت؛ وأما وصفه للكتاب بأنه مع صغر حجمه من خيارات الكتب 
وأكثرها فائدة؛ فهي نفس العبارة التي وصف بها ابن خلكان كتاب «التلقين». 

وللرجل أخطاء أخرى غير هذا الخطأء من ذلك أنه مزج بين كتابين للقاضي 
عبدالوهاب. وساقهما على أنهما كتاب واحد هكذا: «المعونة في شرح الرسالة». 
ومن ذلك أيضاً أنه عند ذكر نسب القاضي عبدالوهاب قال: «القاضي ابن طوق 
الثعلبي»» والصواب أنه التغلبي كما تقدم, وقد تابعه على كل هذه الأخطاء صاحب 
«هدية العارفين» ١(‏ / 777)!!ء وزاد عليه أنه ذكر في وفاة القاضي عبدالوهاب مرة 
أنها سنة (؟475ه). ومرة أنها (؟441ه) . 

«غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» : 

ذكره الزركلي في «الأعلام» (؛ / 85) ونسبه للقاضي عبدالوهاب» وأشار 
إلى أنه مخطوط». وتوجد نسخة من هذا الكتاب مخطوطة في دار الكتب الوطنية 
بمدريد في أسبانيا تحت رقم (1)550" . 

وقد ورد هذا العنوان بنصه في الكتاب المنسوب للقاضي «شرح فصول 
الأحكام» فقد جاء فيه (ص :)١١5‏ «... بادرت بكتابي هذاء وخرجت غرر 
المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» مما لاا يستغني الفقيه ولا الحاكم عن 
مطالعتها. . .»؛ فالكتاب ليس لعبدالوهاب», فضلاً عن الباجي. فإنه نعت لما أتقن 
وصنع في «فصول الأحكام». 
© شعره: 


للقاضي عبدالوهاب شعر يروق العيون ويفوق المنثور والموزون» فهو 


.)55١ / ١( ذكر ذلك بروكلمان في ملحق‎ )١( 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
صاحب البيتين المشهورين”"' : 
بغدادٌ داة لأملٍ الال واسفئة 
أصبحت فيها مهاناً أمشي في أزقّتها 
ومما ينسب إليه'"' : 
وقائلة لو كان ودك صادقاً 
يقيم الرجال الموسرون بأرضهم 
وما هجروا أوطانهم عن ملالة 
وقال9© : 
متى تصل العطاش إلى ارتواءِ 
ومن يثني الأصاغر عن مرادٍ 
وإنَّ ترقُّعَ الوْضمَاء يوماً 
إذا استوتٍ الأسافل والأداني 
عن شر أيض7؟ : 
طلبست المستقر بكل أرض 
ونلت من الزمان ونال مني 
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وللصعاليك دار الضّنك والضيق 


كأننى مصحفٌ في بر بيت زنديق | 


لبغداد لم ترحل فكان جوابيا 
وترمى النوى بالمقترين المراميا 
ولكن حذاراً من شمات الأعاديا 


إذا استقت البحارٌ من الرتكايا 
وقد جلسَ الأكابدٌ فى الرّوايا 
على الرُفعاء من إحدى الرّزايا 


فقد طابت مُنادمةٌ المنايا 


فلم آر لسي بكارض مستقسرا 
فكان منشاله حلواًومرا 


00( انظر: «ترتيب المدارك» (ا / ؟57). «الديباج المذهب» (؟ / 758): «وفيات الأعيان» (" / 
© افوات الوفيات» (5؟ / »)47١‏ وفيه: «طيبة والمفاليس» ظللت حيران أمشي » دار زنديق؟. 

() انظر: «ترتيب المدارك» (1/ 23576» «تاربخ قضاة الأندلس» (ص .)4١‏ 

(9) انظر: «فوات الوفيات» (؟ / .)57١‏ «وفيات الأعيان» (“ /  )5١١‏ وفيه: «وكان على خاطري 
أبيات لا أعرف لمن هي» ثم وجدثّها في عدة مواضع للقاضي عبدالوهاب المذكور؛ -» «شجرة النور 


الزكية) (ص .)1١‏ 
(5) انظر: «الديباج المذهب» (3 / 18). 
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وأنشد في المسكرات أبياتاً يرد فيها ما أشيع أنها تزيد في الشجاعة والمسرة 


وقوة النفس والميل إلى البطش» فقال”"' : 


زعم المدامة شاربوها أنها 
صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا 


سلبتهم أديانهم وعقولهم 


تنفي الهموم وتصرف الغما 
أن السرور لهم بهاتما 
أواكتيكق عادم ذين مغتما 


وأخرج القاضي عياض في «الغنية» فهرس شيوخه (رقم /7”) بسنده إلى الشيخ 
الزاهد العبد الصالح محمد بن بيان الككازروني قال: «لما دخل عبدالوهاب قرية 
أسعرد''' من بلاد الكرد عند جبل الجودي نزل بها على ابن علوان رئيس القرية» 
وكان عنده شعراء ينشدونه في كل فصل من السنة» ويعرض أشعارهم على القاضي» 
حتى رأى فيها يوماً ذكراً لفضله بعد ذكر الرئيس المذكورء ورأى فيه تعريضاً به إلى 
كمال فضله: «لولا قصوره عن قول الشعر»؛ فعلم أن الشعراء تواطأوا مع الرئيس 
على هذا ليجرّبوه هل يحسن الشعر أم لاء فكتب إلى الرئيس بشعر طويل على قافية 


الذال المعجمة أوله [الكامل] : 

أبغي رضاكم جاهداً حتى إذا 

فإلى م صبري للتعتب منكم 
في أبيات قال في آخرها : 

يا شاعر ا ألفاظهةٌ في نظمه 


أملت حُشتى عاد لي منكم أذى 
وإلى م إغضائي الجفون على القذى 


كك هد 5 3 0 . م 
دُرَرأ عدت وزبرجذدا وزمؤوّذا 


فيهاوقل لمثلها أن يؤخذا 


.)؟1١7‎ / ١( ذكر هذه الأبيات القرانى فى كتابه «الفروق» الفرق الأربعون‎ )١( 
(؟) مدينة إلى جنوب من ميافارقين. انظر: «تقويم البلدان» (5849-7564؟).‎ 


اه 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
حتى تَظَلَّ تقول من عَجَبٍ بها من قال شعرافليقله كذ" 
وقال أبو الحسن الباخرزي في «دمية القصر) :)7”١١ /1١(‏ أنشدني الشيخ أبو 
عامر الجرجاني قال: أنشدني الشيخ حذيفة بن الحسين العقيقي» قال: أنشدني 
المالكي لنفسه : 
كلل الأنام كللاب 2 هسرهوابككل طريقٍ 
فين ظف رت بحعهل-5ٌ| فاخفظهنفهوسلوقي 
وقال وأنشدنى أيضاً قال: أنشدنى أبو محمد الواسطى الشافعي قال: أنشدني 
المالكي لنفسه : ْ ْ 1 1 1 
تقول لحسد سيق اللتوافون سلجتو يفن لاامسلميسيوا 
وقد رالسموا قطيعتا فنقلت: بل نتالهم 
تولك اليو كن ديد قورع سيق تددن انط لويذ على تسن 
التمليك . 
قال: وأنشدني أيضاً له : 
أتذكر إذ نهاية ماتمنى ملاحظة بهاملئهتفوز 
فحين نسجت بينكما التصافي دخلت وصرت مزوراً تجوز 
قال: فذكر لي محمد بن الطيب الباقلاني أنه أخذه من قول الآخر حيث يقول: 
فشك كتوق أقدرا هبد السشحورة فانكشفت لي هذه الصوره 


شيشتنسي حتى إذا صدت من تهواهدبي فزرتنسي خيره 


)١(‏ الأبيات بتمامها في: «الذخيرة» (8 / 517 -  )018‏ وجرى عليها تعديل منها » «تاريخ دمشق» 
ار 40 


وه الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ . 


قلت: الشياش. الطائر الذي يقيد في الشرك ليصطاد به نظيره . 
وله أيضاً: 
عزلت ولكن ما عزلت عن العلى وجودك في جيد العلى لك شاهد 
فلا يفرح الأعداء بالعزل مورد إذا راح عنه صادر جاء وارد 
ولما نظم المعري البيت الذي شكك به على الشريعة في الفرق بين الدية 
والقطع في السرقة وهو: 
بد خمس مئين بمسجد وديت 20 ما بالها قطععت في ربع دينار 
أجاب القاضي عبدالوهاب المالكي رضي الله عنه بقوله : 
وقاية النفس أغلاهاء وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري 
وهو جواب بديع معناه أن اليد لو كانت تودي بما تقطع فيه أو بما يقاربه 
لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة الغرامة فغلظ ذلك حفظاً له”'' . 
أقول: وأيضاً لو لم تقطع الأيدي في ربع دينار أو ثلاثة دراهم. بل قطعت في 
قيمة دينها وهو خمس مئة دينار أو ستة آلاف درهم لكثرت الجنايات على الأموال 
دون هذا القدرء فسبحان الحليم الخبير. 
وذكر له ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (/ )51١-37١‏ وابن شاكر الكتبي 
في «فوات الوفيات» (؟ / -471) شعراآخر: 
ونائمة قبلثها تفتنبّهتث0 وقالث تعالوا فاطلبوا اللصصّ بالحدٌ 
فقلث لها إني فديشكِ غاصبٌ ‏ وما حكموا في غاصب بسوى الردٌ 


)١(‏ من كتاب «القواعد» لأبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف بتقي الدين الحصني (ت 815ه). 
مخطوط الورقة »)١9(‏ وقد حققه الأستاذ عبدالرحمن الشعلان بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية عام 
(404١ه-‏ 1405اها)ء وهو في مطبوعه ١(‏ / /ا2)07 ووقع اضطراب في نسبة هذا البيت والذي 
قبله. بينته في تعليقي على «إعلام الموقعين»» وفي كتابي «شعر يخالف الشرع». 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 0 


خذيها وكفّي عن أثيم ظلامة وإنْ أنتِ لم ترضي فألفاً على العدٌ 
فقالتْ قصاصٌ يشهد العقلٌ أنه على كبد الجانى ألَذُ من الشَّهِدٍ 


فباتت يمينى وهى هميان خصرها وباتت يساري وهى واسطة العقد 


فقالث ألم أخبر بأنك زاهد فقلث لها ما زلتُ أزهد فى الزهد 

والأبيات فى: «الذخيرة» (8 / ,.)0١18‏ و «البداية والنهاية» ١(‏ / #"), 
و «السير»  )4١ / ١0(‏ وقبلها: «وله أشعار رائقة» فمن ذلك. . .» وذكرها _: 
و«شذرات الذهب» (*/ .)75١5‏ 

وله شعر كثيرء وفي بعضه خلاف في نسبته إليهء وجدير بهذا الشعر أن يجمع 
فى ديوان» وانظر له «حاشية الرهونى» (؟ / 175). 
© عقيدته : 

كان القاضى عبدالوهاب من أهل السُندٌ ولقد شهد بذلك ابن القيم وأستاذه 
شبخ الإسلام ابن تيمية, فقد قال عنه ابن القيم : «قول القاضي عبدالوهاب إمام 
المالكية بالعراق من كبار أهل السنةٌ - رحمهم الله تعالى - صرح بأن الله سبحانه 
استوى على عرشه بذاته نقله شيخ الإسلام عنه في غير موضع من كتبه ونقله عنه 
القرطبي في «شرح الأسماء الحسنى»)7" . 

وقال ابن تيمية في ذلك: «... قال أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي 
القيرواني الذي له الرسالة التى سماها برسالة «الإيماء إلى مسألة الاستواء»؛ لما ذكر 
اختلاف المتأخرين في الاستواء. وذكر أقوالاً متعددة قول الطبري أبى جعفر محمد 
ابن جرير صاحب «التفسير). وأبى محمد بن زيد» والقاضي عبدالوهاب وجماعة من 
شيوخ الحديث والفقه. قال وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي الحسن 
- يعني الأشعري ‏ نصاً وهو أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته» قال: وأطلقوا 
القول في بعسض الأماكن «فوق عرشه). قال أبو بكر الحضرمي وهو 


000( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم الجوزية (ص 88). 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكانه ولا يكون فيه 
ولاتيا م ا 


© وفاته : 


وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة (؟47ه»)» وأكثر المؤرخين على أنه مات 
فى شهر شعبان”" » وقيل : إن وفاته كانت ليلة الاثنين الرابع من صفر” " . 


وأقدم من ذكر وفاته عبدالعزيز الكتاني (ت 455ه) في «تالي تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم»””''. قال: «توفى القاضى أبو محمد عبدالوهاب بن على بن نصر 
المالكي البغدادي بمصر في شعبان من سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» وكان قد قدم 
علينا دمشق وحدث بهاء ولقيته قبل ذلك بميافارقين»» وقال هبة الله ابن الأكفاني: 
«ذكر الحميدى إما ذا القعدة وإما ذا الحجة فى وفاته عوضاً من شعبان» . 


وذكر القاضى أبى محمد عبدالحق ابن عطية فى «فهرسه» (ص :)١١١‏ أنه 
توفي سنة إحدى وعشرين وأربع مئة! ! 

وسبب وفاته أنه مرض من أكلة اشتهاها فذكر أنه كان يتقلب ويقول: ل إله إلا 
الله» عندما عشنا متنا . 


ودفن بالقرافة وقبره قريب من قبر الإمام الشافعي وابن القاسم وأشهب""'. 


)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو «نقض تأسيس الجهمية» لأبي العباس شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية (؟ / وف" 

() «تاريخ بغداد» ١١(‏ / ؟*0)» «المنتظم؛» ١ /1١6(‏ ا"«ترتيب المدارك» (1/ 2)7575 "تاريخ قضاة 
الأندلس» (ص 57), «حسن المحاضرة» »)717١ / ١(‏ «شجرة النور الزكية» (ص 4 .)٠١‏ 

() «شذرات الذهب» (7/ 574؟).» ١مرآة‏ الجنان» (7/ 2)5١‏ (سير أعلام النبلاء؛ ١9/(‏ / 579). 

(5) (ص 775 تحقيق محمد المصري) . 

(5) «ترتيب المدارك» (1/ 77177)» «الفلاكة والمفلكون» (85). 

() «شذرات الذهب» (/ 5؟١75),‏ («شجرة النور الزكية») (ص .)٠١5‏ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ هه 


وقيل : إن سنه كان حين مات ثلاثاً وسبعين 0 والراجح أنه مات وعمره ستون 
200 
عاما '. 


وقد قال عند احتضاره للأمير الذي أعانه على مطالبه: «. . . جزاؤك عندي أن 


أشكرك عند ربي بعد موني»”" . 


.)77107 /190( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

() انظر: «تاريخ بغداد» ١١(‏ / 0)77 «تاريخ قضاة الأندلس» (ص 47)» «ترتيب المدارك» (7 / 
5) «شذرات الذهب» ( / 4)514: (سير أعلام النبلاء؛ ١10(‏ / 4759).» «الوفيات» لابن قنفذ 
(ص 379 -59814). 

لوق «الوفيات» لابن قنفذ القسنطيني (ص *77” 5 57) . 


دراسة عن كتاب «الإشراف» 


وتشمل المباحث الآنية: 
* صحة نسبة الكتاب إلى المصنف . 


* تحقيق اسم الكتاب . 


* تجزئة الكتاب . 
* منهج المؤلف في عرض المادة الفقهية . 
ش * منهج المصنف في الاستد لال . 


* القواعد والضوابط الفقهية والأصولية في كتاب «الإشراف». 
** فوائد الكتاب وأهميته . 

* المؤاخذات على الكتاب . 

* الجهود المبذولة في الكتاب . 

* وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ونموذج منها. 

* عملي في هذه النشرة. 


الإشراف على نكت مسائل اللخلاف (ج١)‏ 0 


دراسة عن كتتا ب «الإشراف» 


صحة نسبة الكتاب إلى المصنف: 

الأدلة كثيرة وشهيرة على صحة نسبة كتاب «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب» 
نقتصر منها على الآتي : 

أولاً : وجود السند الصحيح المتصل لكثير من العلماء إلى المصدّفء ذكروا. 
ذلك في أثباتهم ومروياتهم وبرامجهم. من مثل: ابن خير الإشبيلي في «فهرسة ما 
رواه عن شيوخه» (ص 7554)» وصالح بن محمد الفلآني (ت 18؟١ه)‏ في «قطف 
الثمر في رفع أسانيد المصدّمات فى الفنون والأثر» (ص .)١154- ١57‏ 

ثانياً: نسبه له بعض من ترجم له. من مثل: القاضي عياض في «ترتيب 
المدارك» 0 / ؟؟) وسماه: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»». وكذا وقع 
عند النباهي في ”تاريخ قضاة الأندلس» (ص »5١‏ 57). 

وذكره دون كلمة «نكت»: ابن فرحون في «الديباج المذمّب» (ص 2)١1١9‏ 
ومخلوف في «شجرة النور الزكية» (؟ / 5١4‏ ©22505). والحجوي في «الفكر 
السامي) (5 / ,.)35١6 7١5‏ والفلانى فى «قطف الثمر» .)١55(‏ 

ثالثاً: نقل منه عدد كبير وجم غفير من العلماء. ولا ايها المالكة7 ويكون 


)010 في كتاب «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل 
الخلاف» (مخطوط بمكتبة الزاوية الخمرية بناحية الرشيدية» رقم )١98‏ للفقيه المالكي: يوسف بن. 
دوناس الفندلاوي المغربي(ت47 ده) نقول كثيرة من «الإشراف» في مواضع متعددة وأحياناً تكون 
طويلة؛ من «قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» (ص 89) للدكتور محمد الروكي» ثم 
تأكدث من ذلك عند وقوفي على الكتاب مطبوعاً سنة ١47١ه ‏ ١٠50م‏ بتحقيق الأستاذ أحمد 
البوشيخي عن وزارة الأوقاف المغربية» وذلك بعد تنضيد كتابنا هذا والفراغ من تحقيقه. 


3 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


النقل أحياناً للمسألة برمتها وأحياناً لبعض العبارات»: وفي بعض الأحايين يعزى 
القول للمصدّ دون ذكر اسم الكتاب» وقد اعتنيثُ ببيان هذا في الهوامش» وممن 
ذكر اسم الكتاب «الإشراف» هكذا باختصارء وأكثر من نقل منه: القرافي في 
«الذخيرة» ١(‏ / الل الى 1ل ر؟/ ١ك‏ مدعهدوه/ هخ8#ك 53٠‏ ولا / 
4خ وة/ كىق هلال كلالا و١١1/‏ 5١د‏ 7ه؟)ل والباجي في «المنتقى» ١(‏ / 
اث رفوك والونشريسي في «المعيار المعرب» »220٠06 / ١(‏ والتتائي في «تنوير 
المقالة» ( / 478)» وابن ناجي في «شرح التفريع» (ق ١١4‏ / ظ)» والعيني في 
«عمدة القاري» (؟١‏ / 95 .)١‏ 

رابعاً: تطابق العبارات وتشابه المسائل بين كتاب «الإشراف» وكتب القاضي 
عبدالوهاب الأخرى, ولا سيما «المعونة». فرؤوس المسائل » وبداياتها تتشابه بين 
كتبه حرفاً بحرف. وعبارة بعبارة» وهذا يدلل على أن مؤلفها واحد. 

خامساً: أحال القاضي في كتابه هذا على «الممهد؛ كما في مسألة (175”) وهو 
من كتبه. وذكر فيه أسماء جماعة من مشايخه وأقرانه» وصلة القاضي عبدالوهاب 
بهم وثيقة شهيرة . 

سادساً: وجود اسم المصنف على طرة النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق» 
وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى . 
* تحقيق اسم الكتاب : 

تبيّن لنا مما سبق أن اسم الكتاب «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»؛ ذكره 
له فكذا ممن له إسناد إلى المصنف, وهو القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (7 / 
2551© وذكر إسناده إليه - دون تعرض لكتابنا هذا فى «الغنية» (ص ه7١)»‏ وتابعه 
على هذه التسمية : النباهي» كما تقدم . ١‏ 

وأسقط بعضهم كلمة «نكت» وهم من المتأخرين» ولعلهم فعلوا هذا على وجه 
الاختصارء كما هو الشأن في تسمية المؤلفات» وقد ذكر كتابنا هذا جمع باسم 
«الإشراف»» هكذا باختصار شديد. 


"١ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
تجزئة الكتاب37؟ : 

أول ما ظهر كتاب «الإشراف» عن مطبعة الإرادة بتونس» في جزئين صفحاتهما 
عشرون وست مئة. وهذا التجزيء ليس من صنيع المصنف» وإنما هو من اجتهاد 
طابعه ومصححه. والتجزئة الأصلية لم تراع في النسخ الخطية المعروفة للكتاب» 
ولم تحقق .2 والذي يبدو لى أن الكتاب يقع فيما يزيد عن عشرين جزءاً بقليل, ذلك 
أن المتصفح لهذه النسخة المطبوعة يجد أن الجزء بتحديد المؤلف لا يتجاوز بضعاً 
وعشرين صفحة . 

فالجزء الأول مثلاً - يبتدىء من الصفحة الأولى وينتهي بآخر صفحة (8؟) 
[أي مسألة رقم (19 - بترقيمنا)]؛ إذ توجد فى نهاية هذه الصحفة عبارة: «تم الجزء 
الأول من كتاب «الإشراف»». 

ويبتدىء الجزء الثاني من (صفحة 4 إلى نهاية صفحة (08) [أي مسألة رقم 
١ 0(‏ بترقيمنا)]. 

والجزء الخامس - مثلاً ‏ يبتدىء بصفحة (4 )٠١‏ وينتهي بآخر صفحة )1١79(‏ 
[أي مسألة رقم 313 بترقيمنا)] . 
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وتتكرر هذه التجزئة إلى الجزء السابع'''. ثم تهمل في سائر الكتاب. ونجد 
أن جل الأجزاء تبتدىء بالبسملة» وفي بعضها زيادة «وبه نستعين» . 

وقد اجتهدت فى تجزئة الكتاب مراعياً هذا من جهة وحجم الأجزاء من جهة 
أخرى . فخرج معي أن الكتاب يقع في ست وعشرين جزءاً» ورأيت أن إثبات هذا 
أولى من إهماله؛ فالبناء على المنصوص عليه على وجه يماثله ويشابهه خير من 
إهماله وإهداره. والله أعلم . 


(0) انظر: «قواعد الفقه الإسلامي من خلال الإشراف» (ص 817 -88). 

(0) انظر نهاية هذه الأجزاء في خاتمة المسائل ذات الأرقام 34 03115 مل ممى مس رو 
فل كاذف “الك كفلا لك لالى ككف لزحلى كوحل وززل محون مون 
كل 001 ملل دتلاكن ومزلن ٠لإ9ل,‏ 
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* موضوع الكتاب : 
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يُصَنَمَ كتايا «الإشراف») ضمن كتب (الخلاف) قديمّاء وما يسمى ب(الفقه 
المقارن) حديثاء وهو يحتوي بين دفتيه على (د/اة١)‏ ميال وهى موزعة على 


جميع أبواب الفقه . 


والمسائل مرتبة على وفق المتعارف عليه بين الفقهاء في (مصنفاتهم الفقهية) ؛ 
فبدأ ب(الطهارة) وانتهى ب(المواريث والفرائض) . 
وهذه المباحث الكلية في الكتاب على حسب ترتيبها فيه: 


١-باب‏ الطهارة . 
ّ_- باب الحيض . 
" باب الصلاة . 


4 باب الأذان . 


باب فى صلاة الخوف. 
5 باب في صلاة العيدين . 


4 باب صلاة الاستسقاء . 


3 باب الحنائز . 
٠‏ كتاب الزكاة. 


١١_باب‏ زكاة المعادن. 


باب في الركاز. 

. باب في زكاة الفطر‎ ١ 

1١ 5‏ كتاب الصيام . 

. كتاب الاعتكاف‎ ١6 

7 كتاب المناسك في الحج . 
١‏ كتاب البيوع . 

كتاب الرهون. 

6 كتاب التفليس. 

٠‏ كتاب الحجر. 

. كتاب الصلح والمرافق‎ ١ 
. كتاب الحوالة‎ 


)١(‏ زادت عدد المسائل في الطبعة التي ظهرت قريب عن دار ابن حزم بعناية الأستاذ الحبيب بن طاهر عن 
هذا الرقم؛ فبلغت فيه (7177)» مع أنه دمج بعض المسائل كمسألة (بيع الصبرة كيلاً) وهي عنده 
برقم (460)) وهي في طبعتنا مسألتان رقم 808-869 )» وسر زيادة العدد أنه رقم (الفصول) ولم 
نرقمها في طبعتنا وهي كثيرة» فالفرق بين العددين قرابة المئة والخمسين . 
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”> كتاب الضمان. 
15" كتاب الشركة. 
65" كتاب الوكالة. 
15" كتاب الإقرار. 
 "”/‏ كتاب العارية. 
6" كتاب الوديعة. 
14" كتاب الغصب. 
كتاب الشفعة. 


. سكتاب القراض‎ ١ 


. كتاب المساقاة وكراء الأرض‎ ١ 


39 كتاب الإجارة. 


5 كتاب إحياء الموات. 


كاي النسين والزقفدوالوات» 


كتاب اللقطة . 
كتاب اللقيط . 
كتاب التكاح . 
4 كتاب الخلع . 
٠‏ - كتاب الطلاق. 
١‏ كتاب الإيلاء . 
1؛ - كتاب الظهار. 


“5 كتاب اللعان. 


١ 
كتاب العدة.‎  ؛1‎ 
. كتاب الرضاع‎ 5 
. كتاب النفقات‎ - 71 
. كتاب الحنايات‎ 5 
. كتاب القسامة‎ 
. باب في البغي‎ 4 
كتاب الحدود.‎ 5٠ 
كتاب القذف.‎ 5١ 
كتاب الأيمان.‎ 5 
كتاب النذور.‎  ه"“‎ 
كتاب الضحايا.‎ 5 
كتاب في الذكاة.‎ 65 
كتاب الصيد.‎ 5 
. لاه كتاب الأطعمة‎ 
كتاب الأشربة.‎ 8 
كتاب العقيقة.‎ 4 
كتاب الجهاد.‎ ٠ 
. كتاب القطع‎ ١ 
كتاب الأقضية والشهادات.‎ - 7 
. كتاب العتق‎  ” 


64" كتاب المدبر. 
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6" كتاب المكاتب. 1" كتاب الوصايا . 
5 كتاب أمهات الأولاد. كتاب المواريث والفرائض . 
* منهج المؤلف في عرض المادة الفقهية : 

أولاً: يبدأ المصنف بذكر المذهب المالكى بعبارة دقيقة» يذكر فيها المسألة» 
ويحدد مراده بعبارة قوية مختصرة دقيقة”'"» ويقرر المشهور فى المذهب المالكي. 
وفي نحو د تسعين مسألة ذكر الخلاف فيها بين أئمة المذهب» وفي نحو ثمانين مسألة 
أخرى ذكر روايات متعددة عن مالك فى المسألة الواحدة» بينما فى مسائل قليلة جداً 
اضطر المصنف إلى ذكر ما وجده من أقوال أئمة المذهب, والتجىء فى بعضها إلى 
ذكر ما قرره شيوخه”'" فيهاء وربما ذكر أن أصول مذهب مالك تقتضي خلافه (انظر 
مسألة 42505 فهو ينقل عن مشايخه مستحضراً الأصول المبنية عليها المسألة» ويدل 
على ذلك أنه قرر في مسائل حكماً وصرح بأنه لا يعرف فيها نصاً . 

ثانياً: ثم يذكر المصنف مذهب المخالفين من سائر الفقهاء على اختلاف 
أعصارهم وأمصارهم وطبقاتهم؛ وهو منشغل في تقرير مسائل مشهورة في عصره. 
ينادتى بها في المجالس وتقرر في حلقات العلم والطلب» قرأها في دواوين بعض 
الفقهاء » أو سمعها من تقريرات مَنْ أدركهم. أو بلغته عن بعض الأقوام من الفرق 
البدعية الضالة . 

ويبصعب هنا ل جميع أسماء الفقهاء الذين ذكر المصنف خلافهم مع 
مذهب المالكية» ولكن أذكر طبقاتهم مع التمثيل : 


)١(‏ وغالباً تتشابه عبارته في هذا الكتاب مع ما في كتابه الآخر «المعونة». 
فم سمى منهم : ابن الحلاب» وأبا بكر الأبهري, وابن القصار. 
(8) تجد إن شاء الله تعالى هذا الحصر فى الفهرست الخاص بمذاهب الفقهاء في آخر الكتاب. 
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الطبقة الأولى : الصحابة . 


ذكر أقوال بعض الصحابة ؛ كابن عباس ١‏ وعلي . وابن مسعود» وبي 
وعبدالله بن الزبير» رضي الله عنهم. هده الأقوال بعضها لم يصح عن أصحابها. 
أو يكون انفرد بقول؛ وخولف فيه من قبل سائر الأصحاب؛ رضوان الله عليهم 
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اعتنى المصنف أيضاً بانفرادات بعض التابعين» وبأقوال بعضهم؛ كسعيد بن 
المسيب » والزهري. والحسن البصري . والشعبي» وعطاء. والنخعي, وطاوس » 
وغيرهم . 


الطبقة الثالثة : أئمة المذاهب الفقهية . 


المادة الغالبة على الكتاب ذكر خلاف (الحنفية) و (الشافعية)» ويهمل ذكرهما 
أو أحدهما في حال الموافقة”''» وفى حال اتفاق المذاهب الثلاثة فى استحضار 
المصنف أو تقريره يذكر مذهب الإمام أحمد”'' رحمه الله تعالى» وهذا في الغالب. 


ولم يقتصر ذكر الخلاف على هذه المذاهب المتبوعة المشهورة» وإنما تعداه 
لذكر خلاف أصحاب المذاهب الأخرى؛ كالأوزاعي. وأبي ثورء وابن جرير» 
ومكحول». والثوري. وداود الظاهري, وغيرهم . 


)١(‏ اللهم إذا كان في المسألة قولان وروايتان ‏ أو أكثر ‏ عند المالكية» وقال بكل قول واحد من هذين 
المذهبين» فيذكر كل واحد ومن قال به من الشافعية أو الحنفية. انظر مثلاً: (المسائل ذات الأرقام : 
يرث فض" : 

00( ولذا فذكره لأحمد في الغالب إنما هو في انفرادات مذهبه. وقد يذكر مذهبه ويكون قد وافقه الشافعية 
أو الحنفية» ولكن لم ينص المصنف على هذاء فكأنه عنده قد انفرد! والأمر ليس كذلك . 
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الطبقة الرابعة : تلاميذ أئمة المذاهب . 

اعتنى المصنف بذكر خلاف تلاميذ الأئمة؛ فذكر مذهب أبي يوسف ومحمد 
ابن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل واللؤلؤي من علماء الحنفية» والمزني من 
الشافعية» أما المالكية؛ فقد نقل عن كثير من أعلامهم وأئمتهم؛ كابن القاسم. 
وأشهب» وابن وهب » وابن حبيب » وابن الماجشون» وسحنون » وأصبغ ‏ 
ومطرف» وأحيدية المفعدل» 

ومن الجدير بالذكر أن المخالف قد يكون بعض فؤلاء . 

فيبتدأ المصنف بذكرهم ثم يذكر من وافقهم بعد أن يقرر المعتمد عند المالكية 
(انظر على سبيل المثال: مسألة رقم 2978 . 

الطبقة الخامسة: أقوام يهمل المصنف تسميتهم أو ينعتهم بالبدعة ولم يرض مذهبهم . 

يذكر المصنف في بعض الأحايين مذهب أقوام لم يرتضهم؛ فقد يسميهم؛ 
كما في مسألة »23١50(‏ يقول المصنف رحمه الله : 

«جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه؛ إلا ما يحكى عن ابن عليه والأصم؟. 
قال: «وهؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلافاً», وقد يبهمهم ؛ فيقول: «خلافاً لمن 
منعه أو كرهه» (انظر مسألة 877)» أو: «خلافاً لقوم» (انظر مسألة 228٠١‏ أو: 
«حكي عن قوم) (انظر مسألة »)79٠‏ أو: اخلافاً لنفاة القياس» (انظر مسألة 0759 . 
المذاهب المتبعة؛ فمثلاً: يقول المصنف في مسألة (رقم )١1818‏ في شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن: «إذا قُبلن منفردات أجزأ من عددهن امرأتان» وقال 
الشافعي : لا يجزىء أقل من أربع نسوة. وقال أبو حنيفة : إن كانت الشهادة فيما بين 
السرة والركبة قبل فيه امرأة واحدة. وقال قوم: لا يقبل أقل من ثلاث نسوة» . 

وقد يسرد المصنف بعض المسائل دون ذكره للخلاف فيهاء ويقع هذا نادراً. 
انظر مثلاً : (مسألة ”)1١11/‏ 
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فالتا شق أن ذكرنا أن مسائل كتاب «الإشراف» مورّعة على جميع أبواب 
الفقه؛ ومما ينبغي التركيز عليه هنا أن المصنف اعتنى بدقائق المسائل» وتفصيلاتها 
ولم يكتف برؤوسها وكلياتهاء وهو بهذا يمتاز عن كثير من كتب الخلاف» ولا سيما 
المسندة منهاء ك «الخلافيات» ''' للبيهقي و«مختصره» ”2 و«التحقيق» لابن 
الجوزي . 

رابغ : يستطرد المصنف أحياناً فى ذكر بعض متعلقات المسألة من تفصيلات 
أو استدلالات. أو رد توجيه 5206 المخالفين. فيقول بعد انتهاء 
المسألة(فصل)» وقد لا تظهر تحت هذه (الفصول) صلة قوية ب (المسائل)» وإنما 
يذكرها المصئف استطراداً وتفريعاً. 

خامساً: لا تخلو جل هذه المسائل من التدليل والتوجيه؛ وللمصدّف منهج في 
الاستدلال. نبينه في الآتي : 
* منهج المصنف في الاستدلال : 
يعتمد المصنف على الدليل النقلي من الآية والحديث وقول الصحابى وعمل أهل 
المدينة والإجماع وشرع من قبلنا مع ملاحظة مهمة يأني التنبيه عليها”": أن المصنف 
لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة ولم يضبط ألفاظها. 
ومن الجدير بالذكر هنا دقة المصنف فى توجيه الدليل النقلى على المسألة المبحوثة 
فقد استخدم عبارات الأصوليين» ودقتهم المتناهية في الدلالات, وذكر طرقاً من 
(الأقيسة). وجملة من (تعليل الأحكام) و(المقاصد الشرعيّة)» ودراسة هذا الجانب 
في الكتاب بتأصيل وتفصيل يحتاج إلى (دراسة مفردة). قائمة على (استقراء تام) 
لمسائله وفصوله. ومن خلال ذلك تظهر فوائدعديدة. ونتائج مهمة» منها : 


)01 طبع منه ثلاثة مجلدات بتحقيقي؛ وأسأل الله أن يعين على نشر المتبقي منه والله المستعان. 
(5) زاد المختصر بعض المسائل على ما في الأصلء ولذا ذكرته . 
(*) تحت عنوان (المؤاخذات على الكتاب) . 
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أولاً: استخلاص نظرة متكاملة لمسائل الأصول وتطبيقاتها العملية على 
المسائل الفقهية في عصر المؤلف عامة. وعند المالكية خاصة. إذ يعتبر منهج 
الاستدلال في كتابنا هذا بحاً في أصول الفقه المالكي وقواعد تنظيره. 

ثانياً: الانفصام الشديد بين الفقهاء والمحدثين» فعصر المصنف كانت فيه 
مجالس إملاء» وتدوين للأجزاء الحديثية وغيرهاء وهذه الأحاديث فيها ألفاظ يستنبط 
منها أحكام. وهي معلومة عند النظر الثاقب فيهاء وشارك المصنف وأمثاله من جهابذة 
الفقهاء في هذا الميدان» فاقتصروا على رواية ما يلزمهم من أحاديث» دون تمحيصها 
والتأكد من صحتهاء وقد يقع فيها وهم وخلط. فيصبح قول الصحابي أو التابعي حديثاً 
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تبدل ألفاظ بعض الأحاديث أو يدخل 
حديث في حديث ليصلح الاستدلال بها عند الفقهاء؛ والأمثلة على هذا في الكتاب 
كثيرة» وسيأتيك - إن شاء الله تعالى ‏ مزيد بيان مع التمثيل بهذا الخصوص . 

وتكفي هنا الإشارة إلى أن كثيراً من مترجمي المصنف ذكروا له شيوخاً في 
الرواية وسلكوا فيما بينهم أخص الفقهاء الذين لم تتلمذ عليهم القاضي عبد الوهاب 
وبرع في الفقه بسبب المثول بين أيديهم؛ والعكوف على نتاجهم وكتبهم . 

وأسند ابن عساكر في ترجمته ضمن «تاريخ دمشق)217 حديثين ذكرهما القاضي 
عبد الوهاب بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال في أحدهما : 

نا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القوّاس» نا عبدالملك بن أحمد إملاء» 
نا على بن إشكابء نا عمرو بن محمد البصري, نا المبارك بن سعيد عن ياسين بن 
معاذ عن أبي الزبير عن جابر ؛ قال: قال رسول كَكةٍ : 

«الشياطين يستمتعون بثيابكم» فإذا نزع أحدكم ثوبه فليطوه حتى ترجع إليها 
أنفاسٌهاء فإن الشيطان لا يلبس ثوباً مطوياً»”") 


)١(‏ (لامط/ 8م*"_طدار الفكر). 
(؟) وإسناده واه جداً» فيه عمرو بن محمد البصريء. وياسين بن معاذ الزيات» كلاهما مطروح؛ ورماهما 
ابن حبان بالوضع» وللحديث طريق آخر عن أبي الزبير به. 
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ولم يعزه المتقي الهندي فى «كنز العمال» 49/١6(‏ رقم .2)41١٠١‏ إلا لابن 
عساكر. 

وقال في الآخر: | 
أنا عمر بن محمد إبراهيم الجبلي نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي نا علي بن 
عبدالله بن المديني نا يحبى بن سعيد نا ابن أبي ذئب نا عبد الرحمن بن مهران عن عبد 
الرحمن بن سعد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الأبعد 
فالأبعد إلى المسجد أعظم أجراأً»”" . 

ومن فوائد استقراء منهج القاضي عبدالوهاب الأصولى فى الاستدلال النقلى 
ايضا: 

الثاً: اختياراته ولا سيما فى المباحث المشتركة بين الكتاب والسئة» وتبرز 
أهمية هذا الأمر إذا علمنا منزلته في علم الأصول. ومصنفاته فيه. ويزداد هذا الأمر 
أهمية إذا علمنا أن كثيراً من مصنفاته الأصولية في عداد المفقود ولا ندري؛ فالأيام 
حبلىء ولعلها - أو بعضها ‏ تظهر في المكتبات التي لم تفهرس بعد وما ذلك على 
الله بعزيز. 

زابغا: وهذا يظهر جهوده في التفسير ومنهجه فيه. 

وأما الدليل النظري المتضمن للقياس والمصلحة والاستحسان 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ /9١‏ رقم 00707) ولفظه: «اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها؛ 
فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطوياً لم يلبسه؛ وإذا وجده منشوراً لبسه»» وقال: «لم يرو هذا الحديث 
عن أببي الزبير إلا عمر بن موسى بن وجيه؛ ولا يروى عن رسول الله يكل إلا بهذا الإسناد» قلت: لم 
بثبت شيء مرفوعاً إلى النبي تكله في هذا الباب» وإنما المروي عن الثوري قوله. 
انظر : «الجعديات» (1847)» «المحالسة» )25١15(‏ وتعليقي عليه؛ «المقاصد الحسنة» (ص 778 / 
رقم /851). 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر من طريق الخطيب في «تاريخ بغداد؛ /01١(‏ 3731 77) من طريق القاضي 
عبدالوهاب عن عمر بن محمد وهو ابن سبنك ‏ به وإسناده ضعيف, عبدالرحمن بن مهران مولى 
بني هاشم مجهول . 
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والاستصحاب ؛ فهو ظاهر فى كتابنا «الإشراف» بدرجات متفاوتة . 

وهذه كلمة عن كل دليل من الأدلة النقلية والعقلية التي احتج بها القاضي 
عبدالوهاب فى «الإشراف» دون إسهاب» مع التمثيل إن احتاج الأمر”"" : 

أولا:"القراث: 

والاحتجاج به كثير عند القاضي عبدالوهاب في «الإشراف», وهو يورد النص 
القراتي في المسألة كلما لاحت له فيه بارقة احتجاج» فيحتج بعموماته وظواهره. 
ومنطوقه» ومفهومه وسائر أوضاع دلالته المقررة فى أصول الفقه ‏ عند المالكية -» 
والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى . 

كاتا : اليندة: 

وهو أيضاً يوردها بكثرة» سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية» محتجاً فيما 
يورده منها بجميع أنواع دلالتها على غرار ما يصنعه في نصوص القرآن الكريم » 
والأمثلة هنا أيضاً كثيرة جداً. 

الثاً: الإجماع. 

وقد تردد الاحتجاج به في مواطن كثيرة فى الكتاب» وأغلب أنواع الإجماع 
التي يحتج بها هي إجماع الصحابة» وهو تارة يورده بشكل صريح قطعي , كأن 
يقول: أجمع الصحابة على كذا... وتارة ينسب القول إلى بعض الصحابة» ثم 
يصفه بأنه لا مخالف له. 
فمثال الأول: قوله في حكم شهود الزنا إذا لم يكمل عددهم: «إذا لم يكمل عدد 
الشهود من الزّنا؛ حَُدَ باقى الشهودء خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لإجماع 
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الصحابة . . . : 


)١(‏ وهى منقولة من كتاب «قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» (ص 45 423٠١‏ وزدثٌ 
عليها نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي» وهو نفيس ؛ فتأمله. 
(؟) «الإشراف» (مسألة 1١/ا81١).‏ 
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ومثال الثاني : قوله في حكم شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء : 
«تقبل شهادة الصبيان في الجراح ‏ في الجملة ‏ على شروط وأوصا وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا تقبل على وجه. فدليلنا أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن على 
وابن الزبير ومعاوية ولا مخالف لهم»”'. 


رابعاً: قول الصحابي وعمله. 


والاحتجاج بذلك وارد في مواضع كثيرة من الكتاب» أحياناً ينسب القول أو 
العمل إلى الجماعة. وأحياناً إلى الواحد. 


مثال الأول : قوله في الاستدلال على جواز قسمة اللحوم على التحري: 
«فدليلنا : أن النقل مستفيض عن الصحابة أنهم كانوا يقتسمون اللحوم على التحري 
والقسمة20'' . 


ومثال الثاني: قوله في مسألة الشهود الذين يشهدون على شخص بالقتل 
العمد. ثم يرجعون عن شهادتهم بعد استيفاء القصاص منه. يقول القاضي في 
الاستدلال لقول من قال بوجوب القصاص على هؤلاء الشهود : «فوجه القول الأول 
بأنهم يقتلون ما روي أن علياً عليه السلام جاءه شاهدان فقالا: نشهد أن هذا سرق» 
فقطعه. ثم جاءا بآخر فقالا: غلطناء إنما هو ذا. فرد قولهما الثاني» وقال: لو 
أعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما)”" . 

خامساً: القياس . 


وهو أكثر أوجه الاستدلال عند القاضى عبدالوهاب. حتى إنك لا تكاد تحد 
صفحة من صفحات «الإشراف» تخلو من الاستدلال به» وكثيراً ما تتردد فيه عبارة: 
«أصله كذا». وعبارة: «فأشبه كذا»» و «فكان ككذا». . . إلى غير ذلك من العبارات 
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الأخرى التي تعوّد عليها القاضي. والتي تدل على تأثره الشديد بمنهاج القياس 
ومباحثه» فجاء الكتاب يستوعب مادة غزيرة من الاستدلال بالقياس على اختلاف 
أنواعه ومراتبه» والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى . 

وكشف لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن منهج المصنف في 
القياس ومسالك العلل فيهء فقال ما نصه: «ونجد الكتب المصنفة لأصحابنا 
وغيرهم في الخلاف بحسب اصطلاح زمانهم ومكانهم» فلما كان العراقيون في 
زمن القاضي أبي يعلى والقاضي عبدالوهاب بن نصر وأبي إسحاق الشيرازي 
ونحوهم يوجبون الاطراد غلب على أقيستهم تحرير العبارات وضبط القياسات 
المطرودات» وتستفاد منها القواعد الكليات لكن تبدد الذهن عن نكتة المسألة 
المتنازع فيهاء وتحوج المتكلم والمستمع إلى أن ينشغل بما لا يعنيه في تلك 
المسألة عما يعنيه» ولهذا كانوا يكتفون بأن يأتي بقياس مطرد لا يظهر خروج وصفه 
عن جنس العلل الشرعية» وإن لم يقم دليلاً على أن ذلك الوصف علة للحكم ؛ 
وربما غلا بعضهم في الطرديات» ولما كان العراقيون المتأخرون لا يلتزمون هذا 
فتحوا على نفوسهم سؤال المطالبة بتأثير الوصف وطوائف من متقدمي 
الخراسانيين» فيستفاد من طريقهم الكلام في التأثيرات والمناسبات بحسب ما 
أحاطوا به من العلم أثراً ورأياً» وهذا أشد على المستدل من حيث احتياجه إلى 
إقامة الدليل على تأثير الوصف, والأول أشد عليه من حيث احتياجه إلى الإضرار 
عن النقضء» ولهذا يسمي بعضهم الأولين أصحاب الطرد ويسمي الآخرين 
أصحاب التأثير 

وليس المراد بكونهم أصحاب الطرد أنهم يكتفون بمجرد الوصف المطرد 
الذي لا يظهر فيه اقتضاء للحكم ولا إشعار به ولا دلالة عليه فإن هذا يبطله 
جماهيرهم ولم يكن يقول به واستعمله إلا شرذمة من الطاردين» وفي كل واحدة 
من الطريقتين ما يقبل ويرد» ولا يمكن هنا تفصيل القول في ذلك؛» لكن الراجح في 
الجملة قول من يخصص العلة لفوات شرط أو لوجود مانع؛ فإن ملاحظته أقرب 
إلى المعقول وأشبه بالمنقول» وعلى ذلك دل تصرفات الصحابة والسلف من أئمة 
الفقهاء وغيرهم», ولهذا رجع القاضي أبو يعلى في آخر عمره إلى ذلك» وذكر أن 
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أكثر كلام أحمد يدل عليه وهو كما قال؛ وغيره يقول: إنه مذهب الأثمة الأربعة؛ ولا 
شك أن من تأمل نظر السلف ومناظراتهم علم أنهم كانوا يخصون العلل بوجود 
الموانع» وأنهم كانوا يجيزون النقض بالفرق بين الفرع وبين صورة النقض ؛ إذ كان 
الفرق معكوساً في الأصل المقيس عليه أي أن يكون الوصف القائم بصورة النقض 
مانعاً غير موجود في الأصل» كما أنه ليس بموجود في الفرع ؛ إذ لو كان موجوداً ني 
الأصل لم يكن مانعاً ولو كان موجوداً في الفرع لم يجز النقض. وهذا عين الفقه. 
بل هو عين كل علم» بل هو عين كل نظر صحيح وكلام سديد»9" . 

سادساً: الاستتحسان. 

وقد ورد الاستحسان به في بعض المواطن من الكتاب» من ذلك قوله في 
الحكم على الغائب واستثناء صورة من ذلك على جهة الاستحسان: «ويسمع الحاكم 
الدعوى على الغائب. ويحكم عليه إذا أقام خصمه الحاضر البينة وسأل الحكم له 
واستحسن مالك التوقف في الرباع؛ وقد قال: يحكم بهاء وهو النظر. . .)20 ثم 
عقب على ذلك بالاستدلال على وجاهة هذا الاستحسان. 

شابعاً : المضلحة. 

والاستدلال بها كثير أيضاً عند القاضي. من ذلك قوله محتجاً للمالكية في 
وجوب تضمين الصُناع بدليل الإجماع والمصلحة: «فدليلنا إجماع الصحابة؛ لأن 
ذلك روي عن عمر وعلي. وقال علي : : لا يصلح الناس إلا ذلك» ولأن ذلك يتعلق به 
مصلحة الصناع وأرباب السلع. وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس» وكذلك إن 
كان بالناس ضرورة إلى الصناع؛ لأنه ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه أو 
يطرزهء فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف؛ لتسرعوا إلى دعوى ذلك ولحق أرباب 
السلع الضرر؛ لأنهم بين أمرين: إما أن يدفع إليهم المتاع» فلا يؤمن منهم ما ذكرناه» 
أولايدفقعع. فيضر بهم؛ فكان تضمينهم صللاحاً 


.)4١٠١- 408 «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص‎ )١( 
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ثامناً: سد الذرائع . 

والاستدلال به وارد بكثرة في «الإشراف»» وكثيراً ما ينص القاضي على كونه 
أصلاً من الأصول المرعية في الفقه المالكي . ١‏ 
ومن أمثلة استد لاله بها : قوله في الاحتجاج على الشافعي في تحريم بيع العينة : «إذا 
اشترى سلعة بمئة إلى أجل» لم يجز له أن يبيعها من بائعها نقداً بثمانين» وكذا لو 
باعها إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من بائعها إلى أجل بزيادة على المئةء وأجاز 
الشافعي كل ذلك؛ ودليلنا: أن هذه المسألة مبنية على الذرائع. . .©" . 

ولا يقتصر القاضي في الاستدلال بسد الذرائع على مسائل المعاملات» بل في 
سائر الفروع الفقهية» بما في ذلك العبادات. يقول في حكم الجماعة من الناس 
تفوتهم صلاة الجمعة: (إذا فاتتهم الجمعة» فاستحب لهم أن يقضوها ظهراً 
منفردين» خلافاً للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها ظهراً في جماعة؛ لأن من 
أصلنا: الحكم بالذرائع» وهو منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل البدع 
إلى الشيء المحظور» وفي قضاء الظهر ها هنا جماعة» ذريعة إلى المبتدعة في فوات 
الجمعة» ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامتهء ويظهرون فوات الجمعة» فوجب 
كراهتها لذلك70” . 

تاها : العرف: 

والاستدلال به كثير أيضاً في الكتاب. من ذلك قوله في حكم اختلاف 
المرتهنين في قدر الحق : «إذا اختلف المرتهنان في قدر الحق؛ فالقول قول المرتهن 
إلى قيمة الرهن» وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الراهن على كل وجه. 


.)18٠1١ «الإشراف» (مسألة‎ )١( 
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فدليلنا: أن العرف أصل يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى 
ا ١‏ 

عاشراً: عمل أهل المدينة. 

وقد احتج به في كتاب «الإشراف» على أنه من الأصول القوية عند المالكية إلى 
درجة أنهم يقدمونه على الحديث الصحيح إذا تعارضاء كما هو الشأن في خيار 
المجلس الذي لم يقل به المالكية؛ إلا ابن حبيب منهم؛ ومصدر قوته: أنه نقل 
جماعة عن جماعة؛ وجيل عن جيل نقلاً عملياً؛ فهو أقوى من نقل الواحد أو ما في 
رتبته» وبعبارة ابن قتيبة: «فقرن عن قرن أكثر من واحد عن واحد)”" . 


حادي عشر: شرع من قبلنا. 
ورد الاستدلال به فى بعض المواطن من الكتاب» ومن ذلك: قوله في 
ا لأكثر من سنة: «يجوز استئجار الدواب والدور 
أكثر من سنةء خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لقوله تعالى: 9 إِذِّ أرِيد أن كلت 
إحدى سق هن عل أن تبرق كَمرِقَ حِجَح 4 [القصص : 77]ء وشرع من تقدم لازم 
لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا» . 
ثاني عشر : الاستدلال بالمقاصد. 
وهو كثير في الكتاب» من ذلك : قوله في الاستدلال لجواز اشتراط الخيار في 
الإجارة: «اشتراط الخيار فى الإجارة جائز» خلافاً لأصحاب الشافعي» وسواء كانت 
معينة أو في الذمة؛ لأنه عقد مقصود به المعاوضة المحضة؛ فجاز اشتراط الخيار 
فه)9 , ا 
ثالث عشر : الاستصحاب . 
وقد استدل به في جملة من المسائل منها ما ساقه في مسألة من تيقن الطهارة 
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وشك في الحدث,» فقد أورد في حكمه روايتين في المذهب. إحداهما توجب عليه 
الوضوءء والثانية لا توجبه وإنما تستحبه. قال يستدل للرواية الثانية: «فوجه نفي 
الوجوب أنه شك طرأ على يقين» فلم يزل به اليقين»20» وهو فى ذلك قد أعمل 
قاعدة الاستصحاب» وهى إبقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل بخلافه . 

رابع عشر : ومما يتصل بالاستصحاب: الاستدلال بالأصول. 

ووروده كثير فى كتابه. من ذلك قوله: «إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على 
رجل بالزنا فزعم المشهود عليه أنهم عبيد؛ فالبينة عليه دونهم. وقال أبو حنيفة : 
البينة على الشهود. فدليلنا أن أصل الناس الحرية» والرق طارىء لأنه إنما يكون 
بسبب يطرأ فينتقل به عن الأصل . . .»”") 

هذه أهم الأصول التى على أساسها يقوم الاستدلال والاحتجاج الفقهي عند 
القاضى عبدالوهاب فى كتابه «الإشراف»»2 وهو أثناء عملية الاستدلال يقفنا على 
كوامن فلسفة الفقه الإسلامى», ويقدم لنا مادة علمية ومنهجية» تصلح أن يستقى منها 
عدد كبير من القواعد الفقهية والأصولية. 
* القواعد والضوابط الفقهية والأصولية في كتاب «الإشراف»: 

من المعلوم أن الفقه مادة حية غذاؤها التطبيق العملى» ولو اقتصر الأمر فيه 
على المنطق المحض ولم يلامس الحاجات العملية لكن علماً نظرياً . 

وين ميزاف كطاينا بين سبائر الكت أنه يضم بين دفتيه مسائل كثيرة 5 جداٌ 
كانت محطّ بحث الفقهاء في عصر المصنف» ولذا امتاز بأصالته من جهة. وواقعيته 
من جهة أخرى. ولما كان لمصنفه ملكة قوية في الاستدلال والتنظير ظهرت فيه 
المسائل مدللة ومعللة على وجدٍ فيه تأصيل وفكر ناضج مستنير» وكما قلنا: إن قسما 
من هذه المسائل دقيقة» وهي متفرعة عن مسائل وأبواب عامة» وجلها ظهر في 
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عصور لاحقة عن عصر الرسالة؛ فلم يوجد الدليل النقلي فيهاء وإنما مردها على 
قواعد وضوابط فقهية» أو على أشباه ونظائر لهاء أو على تعليلات وحكم ومقاصد 
يصلح جمدل اليتوين الشرعية عليهاء وهذا لا يكون إلا وفق قواعد وأصول 
فقهية لطيفة محكمة. وقد قام بهذا خير قيام الي رياب رحمة الله عليه 
فقد أورد في كتابه «الإشراف»: «أزيد من مئة قاعدة فقهية كلية مصوغة صياغة تامة 
ناضجة» ومثل ذلك أو أكثر مما يحتاج إلى مزيد من الحبك والصياغة». 

وأود هنا أن أقدم أنموذجين من الكتاب, أدلل من خلالهما على أن كتابنا لهذا 
من «أهم وأخصب مصادر القواعد الفقهية ومظانهاء على رغم إغفال الناس له وعدم 
تعريجهم عليه عند تعداد كتب القواعد الفقهية»0"' . 

قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله تعالى : «إجارة المشاع جائزة» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: لا تجوز إلا من الشريك؛ لأن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها 
الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي» أصله البيع» ولأن كل معنى لا يمنع العقد 
على المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من غيره. أصله الغلاء والرخص. 
والشركة في شقص آخرء ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى 
المستأجر ؛ فحاز ذذلك» أصله المقوم» ولأن كل صفة لم : تمنع البيع لم تمنع الإجارة لكل ما 
يجوز بيعه. أصله الحيوان»7"؛ فانظر إلى هذه الفقرة كم جمعت من القواعد الفقهية على 
صغر حجمها؛ فقد وردت فيها أربع فواعد جاهزة مصوغة صياغة تامة» هي : 

* كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي . 

* الإجارة كالبيع . 


* كل معنى لا يمنع العقد على المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من 
غيره. 


000 «قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» (ص .)١4١‏ 
فم «قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» (ص )١5١‏ بتصرف يسير. 
(9) «الإشراف» (مسألة .)٠١6١‏ 


ل ى2,, الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


* كل صفة لم : تمنع البيع لم تمنع الإجار 1 

وفي مسألة إثبات الملكية للعبد وأنه إذا ملك شيئاً؛ فملكه صحيح» يقو 
محتجاً بعد كلام : ل 
وجودها؛ كالصحة والمرض وسائر الأحوال» ولأن ملك الأمة أحد طرفي استباحة 
البضعء فصح في العبد؛ كالنكاح» ولأن الوصية للعبد جائزة» فلو كان لا يصح أن 
يملك لم تصح الوصية له؛ كالبهيمة» أو نقول: لأنه يفيد سبباً لملك. فصح أن 
يملك؛ كالحرء ولأن حكم سبب الملك في الأصول حكم الملك في الصحة 
والامتناع, ألا ترى أنه لا يصح أن يرث ولا يهب ولا يتصدق إلا على من يصح أن 
يملك». فلما صح في العبد سبب الملك علم أنه بصح ملكه؛ ولأن كل من ملك شيئاً 
ملك بدله؛ فلما ثبت أن العبد يملك استباحة البضع وجب أن يملك ما يخالع عليه 
ولأن الدين يصح في العبد ويلحق ذمته؛ وهو من فروع الملك بدليل استحالته في 
البهائم استحالة الملك عليهاء فدل على أن العبد يملك2©”0» فقد وردت في هذا 
الاحتجاج والاستدلال القياسي القواعد الفقهية الآتية: 


كل حال صح أن يُملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها . 

حكم سبب الملك كحكم الملك . 

كل من ملك شيئاً ملك بدله . 

هذا إلى جانب ما يمكن استخراجه من القواعد الأخرى بعد الصياغة والحبك؛ مثل : 
كل من جازت الوصية له صح أن يملك . 

كل من كان أهلاً لتحمل الدين صح ملكه . 

ولهكذا في سائر الكتاب؟ فإنه خصيب بالقواعد الجاهزة والقابلة لأن تكون 


.)١115-1١4١ «قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف») (ص‎ )١( 
.)8١08 (؟) «الإشراف» (مسألة‎ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 7 


جاهزة”"' . 


وقد قام الدكتور محمد الروكي9© حفظه الله باستخراج واستنباط ودراسة 
القواعد الفقهية من خلال كتاب «الإشراف»؛ وعرضها على محاور علمية على حسب 
موضوعاتهاء وها هو يعرض الجهد الذي قام به في هذا الصدد. فيقول7 : 

«قد استخرجت واستنبطت من خلال قراءتي لهذا الكتاب عديداً من هذه 
القواعد, وكنت كلما أعدت قراءته عثرت على ما يصلح أن يكون قواعد أخرى, 
حتى حصل لي بتكرار القراءة له رصيد هائل من قواعد الفقه المالكي وكلياته. 

غير أني بالنظر إلى هذه القواعد المستخرجة””'' والمستنبطة”*؟ وجدت أن 
بعضها متداخل في بعض من جهة؛ وأن بعضها يمثل قواعد ضيقة المضمون من جهة 
ثانية» وأعني بضيقها: أن مساحتها التي تندرج فيها جزئياتها محدودة جداً؛ فهي 
أصلح لأن تكون ضوابط ونواظم لما تشمله من الأحكام الفقهية . 

ولأجل ذلك؛ فقد قمت بفحص هذه القواعد وتمحيصهاء وزنتها على أساس 
المقياس العلمي الاصطلاحي السابق للقاعدة» فاستخلصت منها مجموعة من 
القواعد الكلية هي العصارة والزبدة لتلك المادة المستخرجة والمستنبطة . 

ثم قمت بتصنيف لهذا الرصيد المستخلص من القواعد تصنيفاً راعيت فيه 
جانبها الموضوعي والمضمونيء, سواء من الناحية العامة أو الخاصة, وجانب إطارها 


000( “قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» (ص .)١47‏ 

(؟) وذلك في أطروحته للماجستير من جامعة محمد الخامس. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
(قسم الدراسات الإسلامية), ونوقشت في ٠١١‏ إبريل 4م وهي مطبوعة عن دار القلم جدة. 
ومجمع الفقه الإسلامي جدةء سنة 1114م في (707) صفحات, بتقديم فضيلة الشيخ محمد الحبيب 
ابن الخوجة . 

(9) (ص 199 وما بعد 10/0 وما بعد). 

5( أعني بها تلك القواعد الي وجدتها مصوغة جاهزة أو قريبة من ذلك (منه) . 

)0( أعني بها تلك القواعد التي اجتهدت في صياغتها وحبكها انطلاتاً من مادتها الني في الكتاب (منه). 


4 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


العام وتفاوتها فيه من حيث السعة والضيق وجانبها المظهري الصياغي . 
وفيما يأني عرض لهذه القواعد مصنفة على أساس هذه المقاييس'"' : 
أولاً: قواعد فقهية كبرى واسعة من حيث مشمولاتها الفروعية» وهي تدور 
حول أربعة محاور: 
المحور الأول: في النيات والمقاصدء ويشمل القواعد الآتية: 
١‏ الأعمال بالنيات”" . 
؟ ‏ العبرة بالقصد والمعنى» لا باللفظ والمبنى”" . 
_الااقوات إلا ينيق*؟ . 
؛ ‏ كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية”" . 
ه ‏ الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد”"' . 
المحور الثاني : يشمل قاعدة كبرى هي : 
وات اليفيق لا يرول بالنتك””" ٠‏ 
المحور الثالث : في المشقة والضررء ويشمل القواعد الآتية: 
بان اندي تعلت القسني ”7 


)١(‏ وضعثُ فهرساً خاصاً في آخر الكتاب لجميع هذه القواعد وغيرها مما حواه الكتاب؛ رتبته على 
الحروف الهجائية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(ف4 وردت هاتان القاعدتان في مواطن عديدة من كتاب «الإشراف»؛ يبتدىء ذلك من (مسألة 21١‏ 

() «الإشراف» (مسألة لاه .)١‏ 

)0 وردت هاتان القاعدتان في مواطن عديدة من كتاب «الإشراف»» يبتدىء ذلك من (مسألة 1). 

(0) «الإشراف» (مسألة 4488). 

.)١1537 21517١ «الإشراف» (مسألة‎ )5( 

(0) «الإشراف» (مسألة .)١15515‏ 

(/) «الإشراف» (مسألة 817؟). 
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010( 
فم 
فر 
0( 
)0( 
032 
4 
00 
)0( 
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الحرج مرفوع. 
4 الضرر يزال''' . 
دما لا يمك الفخوز نه معفو عه 
١‏ -الضرورات تبيح المحظورات”" . 
1 5 2 ور جاه 2 
١‏ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها””''. 
“ان الضرورة تقد قدو 
5 ما جاز لعذر بطل بزواله”' . 
6 كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها'" . 
7 الرخص لا تناط بالمعاصي”"” . 
المحور الرابع : في العرف» ويشمل القواعد الآتية : 
فاك 1ه )2 
١‏ العرف أصل يرجع إليه في التخاصم : 
-العرف كالشرط”"'؟. 
4 _الإطلاق محمول على العادة7'' . 


«الإشراف» (المسائل ٠ك‏ ولاك .)1١18٠‏ 

«الإشراف» (مسألة 5٠‏ 887؟). 

«الإشراف» (مسألة ١٠97ا١).‏ 

«الإشراف» (مسألة .)١1١١9‏ 

«الإشراف» (مسألة .)١9/7١‏ 

«الإشراف» (مسألة 85). 

«الإشراف» (مسألة /09ا) . 

«الإشراف» (مسألة .)7”٠9‏ 

«الإشراف» (المسائل 2885 ١١81١9171١١591١‏ -فصل). 


.)١518 23١ "ال/1‎ 305٠١ «الإشراف» (المسائل‎ )٠١( 
.)9/41/ «الإشراف» (مسألة‎ )١١( 


ذه 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
ثانياً: قواعد فقهية تتعلق ببعض النظريات الفقهية العامة» وتشمل ما يأتي : 

أ قواعد في نظرية الضمان : 

. الخراج بالضمان""'‎ ٠٠ 

١‏ المفرط ضامهة”". 

5 إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم السبب”" . 

*” ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ؟' . 

دما يويجب مان المتقؤل يوحن طنمان الأصوق0؟2, 

ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان0©. . 

_ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان”" . 


7" - كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير 


إشهاد0 , 


للق 
00 
إفرة 
)20 
اللدق 
030 
5 
0 
04 
)030 


4" الزعيم غارم”' . 
إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفه”" . 


«الإشراف» (مسألة .)8١9‏ 
(الإشراف» (مسألة .)١١79‏ 
«الإشراف» (مسألة 1879). 
«الإشراف» (مسألة ؛ 88). 
«الإشراف» (مسألة 4417) . 
«الإشراف» (مسألة /811). 
«الإشراف» (مسألة /451). 
«الإشراف» (مسألة .)1١١4‏ 
«الإشراف» (مسألة .)97١‏ 
«الإشراف» (مسألة 077). 
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كلذ 


ب- قواعد فى نظرية العقد: 
العقد على الأعيان كالعقد على منافعها”'' . 


ا كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها''' . 


7 كل عقند جاز أن يكون على القسمة جاز أن يكون على الشياع” " . 
العقود لا تثبت في الذمه”؟' . 

4 كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه 
5" الشرط الباطل لا يؤثر في العقد”"' . 

ما ليس بشرط في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به””" . 
 ”‏ الإكراه يبطل العقد”" . 


2) 


كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته”"". 


4" كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك 


لوكو ار 


00 
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فر 
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60 
030 
23 
)05( 


ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه"! '" . 


«الإشراف» (مسألة .)85٠9‏ 
«الإشراف» (مسألة .)٠١ 6١‏ 
«الإشراف» (مسألة 856). 
«الإشراف» (مسألة ه11١).‏ 
«الإشراف» (مسألة 4 .)1١١‏ 
«الإشراف» (مسألة 186). 
«الإشراف» (مسألة ههلا). 
«الإشراف» (مسألة 48 .)١7‏ 
«الإشراف» (مسألة .)١14٠‏ 


.)1٠١ 4١ «الإشراف» (مسألة‎ )٠١( 
.)1568 «الإشراف» (مسألة‎ )١١( 
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)00( 
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)0( 
)09( 
4 
29 
)0( 
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ج- قواعد في نظرية الملك : 

. كل حال صح أن يُملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها”""‎ ١ 
. ؟؛ ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ'"‎ 

47 س ما حرم لذاته حرم ثمنه”" . 

3 سما صحت إجارته صح ملكه”؟' . 

ه؛ ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع* . 

7 كل ما صح أن يملك إرثاً صح أن يملك هبة وابتياعا”" . 

4 كل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة" . 

د قواعد في نظرية الحق : 

الحقان المختلفان لا يتداخلان20 , 

4 كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة”" . 
٠‏ أخذ الحق لا يتوقت إلا بدليل”'. 


١‏ إذا اجتمع في المال حقان أحدهما قد أخذ عوضه والآخر لم يؤخذ 


(الإشراف» (مسألة .)8١8‏ 
«الإشراف» (مسألة 4 485). 
«الإشراف» (مسألة 4 فصل) . 
«الإشراف» (مسألة 49). 
«الإشراف» (مسألة 859) . 
«الإشراف» (مسألة 5 690). 
(الإشراف» (مسألة 1979). 
«الإشراف» (مسألة )71١‏ . 
«الإشراف» (مسألة 1858). 
«الإشراف» (مسألة .)19١‏ 
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عوضه قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ عوضه""' . 


00( 
فم 
إفرف 
اق 
)2 
00 
زف3 
20 
)0( 


/6 


( 
51 ما كان حقاً للإنسان لم يكن محلاً لوجوب حق عليه" . 
5 إذا تعارض حبق البائع والمشتري قدم حق المشتري . 
الثاً: قواعد فقهية في مختلف أبواب الفقه. وتشمل ما يأتي : 
أ قواعد في العبادات : 
4ه كل ما يفسد العبادة عمداً يفسدها سهوأ”"' . 
هه لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى”* . 
5 - التلبس بالعبادة يوجب إتمامها””' . 
/اه ‏ كل ذكر صحت الصلاة بتركه سهواً صحت بتركه عمد" . 
8 - كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله”" . 
4 كل بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق صحت فيها الفريضة”" . 
٠‏ كل مالم تفسد به الصلاة لم يفسد به الوضوء”" . 


5١‏ طهارة الأحداث لا تتوقت”'"'2. 


«الإشراف» (مسألة .)00١‏ 

«الإشراف» (مسألة ١17175‏ فصل) . 
«الإشراف» (مسألة ٠لاه,‏ 551). 
«الإشراف» (مسألة 49 14., /الا"؟). 
«الإشراف» (مسألة 088). 

«الإشراف» (مسألة .)7١١‏ 

«الإشراف» (مسألة .)71١9‏ 

«الإشراف» (مسألة 778) . 

«الإشراف» (مسألة ©4). 


.)7”9 «الإشراف» (مسألة‎ )٠١( 
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ب - قواعد في المعاملات”" : 

5 كل مبيع لم يصح في دار الإسلام لم يصح في دار الحرب”" . 
5 كل ما يجوز بيعه يجوز هبته"" . 

4" كل ما جاز شربه جاز ببعه؟' . 

6 كل من جاز نكاحه وسلمه جاز بيعه”” . 

7 - كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمناً جاز أن يكون سلما" . 

7" كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين”” . 
كل عين صح أن تثبت في الذمة مهراً صح أن تثبته فيها قرض”" . 


5 ا غ2 
4 كل قرض جر نفعا فهو حرام . 
الأثمان ينوب بعضها عن بعض”” " . 


١‏ الحدود تدرأ بالشبهات2'77. 


لا يكاد باب من الأبواب الفقهية في كتاب «الإشراف» يخلو من قواعدء لكنني اقتصرت على أبرزهاء 
ولذلك جاءت هذه القواعد الكلية هنا في أبواب قليلة؛ لأنني لم أحفل بالقواعد الجزئية التي تكاد 
تكون مجرد ضوابط وتعريفات (منه) . 

«الإشراف» (مسألة 0788). 

«الإشراف» (مسألة .)1١94‏ 

«الإشراف» (مسألة .)78٠‏ 

«الإشراف» (مسألة 4 41). 

«الإشراف» (مسألة 849). 

«الإشراف» (مسألة .)814١‏ 

«الإشراف» (مسألة *477) . 

«الإشراف» (مسألة الالا). 

.)٠١55 445 »1448١ «الإشراف» (مسألة‎ 

«الإشراف» (مسألة 0385٠‏ 1095). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ /ى/ 


5 6 2 5 5 2 5 )2 
من أقر على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره' : 
العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها'" . 
5 كل من أدلى إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع من يدلي به" . 
0 كل أنثى لا ترث مع أخيها فلا ترث إذا انفروت”*' . 


ع و منت فا 
75 كل من ورث شيئاً ورثه بحقوقه ". 


ج- قواعد مختلفة عامة : 

ا إذا زال المانع زال الممتنع لأجله" . 
- إذا زالت العلة زال الحكو”" . 

4 _إذا وجدت العلة وجد الحكو”” . 


. إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر”"‎ ٠ 
. '' من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده'”'‎ ١ 


هذه أهم وأبرز القواعد الفقهية التي استخلصتها وانتقيتها مما استخرجته واستنبطته 
من كتاب «الإشراف»). 


.)1507 «الإشراف» (مسألة‎ )١( 
.)١75059 (؟) «الإشراف» (مسألة‎ 
.)1955 «الإشراف» (مسألة‎ )*( 
.)19857 «الإشراف» (مسألة‎ ):( 
.)9/5 «الإشراف» (مسألة‎ )6( 
.)1810١ «الإشراف» (مسألة‎ )5( 
.)810١ «الإشراف» (مسألة‎ 0 
.)8 «الإشراف» (مسألة‎ )48( 

(9) «الإشراف» (مسألة 5 .)١9١‏ 
)٠١(‏ «الإشراف» (مسألة 17817). 


ا الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


أما القواعد الفقهية الجزئية الضيقة؛ فهى أضيق نطاقاً فى الكتاب من القواعد 
الفقهية» وهي أشبه ما تكون بالضوابط والتعريفات الجامعة لبعض الفروع والمسائل 
الفقهية؛ وفيما يلي نماذج لأهم هذه القواعد مرتبة على مواضيعها : 

قواعد فى العبادات : 

١‏ البدل إنما يكون للعجز من المبدل؛ لا مع العجز عن غيره!" 

من فروعها: أن المريض إذا قدر على القيام في الصلاة وعجز جز الركوع؛ فإنه 

. يجب أن يقوم في محل القيام؛ ويومىء في محل الركوع. ولا يحوز له ترك القيام 

لقدرئة عليه" , 

. كل ما جاز تركه لعذر لم يكن ركناً”"‎ ١ 

من فروعها: أن المبيت بالمزدلفة في الحج سنة مؤكدة وليس بركن”* . 


7 كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه فنيقه‎ - ١ 
من فروعها: وجوب ترتيب ما فات من الصلوات عند القضاء, إذا كانت‎ 
قاو‎ 3 


؟ ‏ ما جاز للإمام أخذه بالطلب والتضييق جاز أخذه قهر]”" . 
أي: إن الحقوق التي يجوز للإمام أن يباشر استيفائها من أصحابها عن طريق 
الطلب والتضييق والمتابعة يجوز له أخذها منهم قهراً وجبراًء ومن فروع هذه 


.)١8٠١ «الإشراف» (مسألة‎ )١( 
.)78٠١ (؟) «الإشراف» (مسألة‎ 
«الإشراف» (مسألة 9/ا؟).‎ )*( 
.)591١ «الإشراف» (مسألة‎ )5( 
.)7١7 «الإشراف» (مسألة‎ )0( 
.)7١ «الإشراف» (مسألة‎ )5( 
.)45٠١ «الإشراف» (مسألة‎ )0( 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ بسسمو سمج بي بيس ب هوه مسو مح سي عسو رن ص برعو برس وس جه 5 


القاعدة: أن من امتنع عن أداء الزكاة فإن الإمام يجوز له أن يأخذها منه قهرأ”'' . 


ك0 


من يؤم 


بعد الوضوء 


010 


فم 
إفرة 


020 


للق 
)03 
4# 


000 
05 


ه ‏ كل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه”" . 
من فروعها: أن المرأة لا تؤذن للرجال؛ لأن مذهب الإمام مالك أنه لا يؤذن إلا 
ضرف 


لق 


كل ما لم يرتفع به الحدث مع وجود الماء لم يرتفع به مع عدمه 
من فروعها: أن التيمم لا يرفع الحدث”") 
كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها”"' . 
من فروعها: أن المسح على الخفين وما في معناهما لا يصح إلا لمن لبسهما 


020 


كل مالا يوجب التطهير يسيره لا يوجبه كفيره(7 , 


من لروتها جواز الصلاة بالنجاسة عند بعض المالكية بناء على أن إزالتها 
0 


ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للإمام أن يقهره. وإنما له أن يلجئه إلى الأداءء ويحبسه. انظر: 
«الإشراف» (مسألة )57١‏ وتعليقى عليها. 

«الإشراف» (مسألة 151) وتعليقى عليها . 

ذهب أبو حنيفة إلى جواز تأذينها. انظر : تعليقى على «الإشراف» (مسألة /181). 

«الإشراف» (مسألة 85). ْ 

ذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله إلى أن التيمم يرفع الحدث. انظر تعليقي على «الإشراف» 
(مسألة ؟١8).‏ 

«الإشراف» (مسألة ٠١‏ 

ا 500 د لو ا 
الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف؛ جاز له المسح. انظر: «الإشراف» (مسألة )”١‏ 
وتعليقي عليه . 

«الإشراف» (مسألة 9") . 

سنية إزالة النجاسة للصلاة وفرضيتها قولان عند فقهاء المالكية. انظر ذلك في: «الإشراف» (مسألة 


9 وتعليقي عليه . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
ب قواعد في المعاملات : 
9 كل وثيقة جازت في السفر جازت في الحضر”"' . 
من فروعها: جواز الرهن في السفر والحضرء شأنه في ذلك شأن الضمان”" . 
٠‏ كل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور"" . 


أي إذا جاز التوكيل مع غياب الموكل ؛ فإنه يجوز كذلك مع حضوره” 
)22 


( 
١‏ كل ماصحت النية فيه مع حضور الموكل صحت مع غيبته 

هذه القاعدة تتعلق بحالة هي عكس الحالة التي تتعلق بها القاعدة السابقة . 
ومن فروعها الموضحة لها أنه يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة 


000 
الموك 37 


. "7 كل من لم يصح أن يوكل لم يصح أن يتوكل‎ ١ 
. "” من فروعها: عدم جواز توكيل المراهق‎ 


. كل ما صحت الدعوى مع عدمه لم يكن وجوبه شرطأ”"'‎ ٠ 


من فروعها: جواز وقوع اللمان من نفي الحمل» ولو كان مجرداً عن 


للك 
000 
إفرة 
)20 


الل 
)03 
6 
000 
0 


انظر : «الإشراف» (مسألة 855). 

انظر: «الإشراف» (مسألة ؟855). 

انظر : «الإشراف» (مسألة ؛ *91). 

تستدل المالكية على ذلك بأن علياً رضي الله عنه وكل عقيلاً بحضوره. انظر: «الإشراف» (مسألة 
5 "41) وتعليقي عليه . 

«الإشراف» (مسألة 974) . 

خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. انظر: «الإشراف» (مسألة 918) وتعليقي عليه . 
انظر: «الإشراف» (مسألة 05565 

انظر: «الإشراف» (مسألة ؟94). 

انظر : «الإشراف» (مسألة *1781). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج1) سبش [ 
القدق17*, 

4 - اليمين في التداعي على أقوى المتداعيين”" : 

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة" . 

6 كل امرأتين لو قُدّرت أحداهما ذكراً وحرمت عليه الأخرى؛ فلا يجوز 
الجمع بينهما9؟ . 

أمثلتها كثيرة أيضاًء منها: حرمة الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وبينها وبين بنت أختهاء وبينها وبين بنت أخيهاء وبينها وبين بنت ابنهاء 
وبينها وبين كل امرأة لو كانت ذكراً لحرم عليه الزواج بها . 

7 كل لفظ صح استعماله في الطلاق صح استعماله في العتق””' . 

ومعنى ذلك: أن السيد إذا قال لأمته مثلاً: أنت طالق ؛ فهذا كناية عن عتقها. 
وهكذا كل لفظة يصح أن تستعمل في الطلاق؛ فإنها تكون كناية عن العتق إذا 
استعملت فيو" , 

إلى غير ذلك من القواعد الجزئية الأخرى التي يمتلىء بها الكتاب» والني 
يضيق نطاقها ومدلولها أحيانا إلى أن تكاد أن لا تضبط إلا المسألة والمسألتين من 
مسائل الفقه. لذلك اكتفيت بما قدمته من غيرها”" . 

وإلى جانب ذلك أيضاً؛ فهناك جملة وافرة أخرى من القواعد الأصولية في 
الكتاب كما أشرت إلى ذلك أيضاً في بداية هذا الباب. والاهتمام بها بالدراسة 


.)١م انظر: «الإشراف» (مسألة‎ )١( 

(؟) انظر: «الإشراف» (المسائل .)141١ 1808 161/3590 231١815‏ 
(*) انظر: «الإشراف» (المسائل 31١85‏ ١٠75ل‏ لادهل 8١48ل .)18١١‏ 
() انظر: «الإشراف» (مسألة .)١1١65‏ 

(0) انظر: «الإشراف» (مسألة .)1١7145١‏ 

(7) وخالف في ذلك أبو حنيفة. انظر: «إيثار الإنصاف» (185). 

(00) انظرها في الفهارس الخاصة بالقواعد في آخر الكتاب. والله الموفق. 


والتحليل يشكل بحثاً آخر مستقلاً بذاته» وهو ما آمل أن يقوم بإنجازه باحث آخرء 
لذلك أكتفي هنا بمجرد العرض لأهم .هذه القواعد الأصولية» مصنفة حسب 
موضوعاتها ومحاورها الكبرى : 

أ قواعد أصولية في طرق الاستنباط : 

١‏ -الأمر المطلق يفي الوجوى”3؟. 

أي إن صيغة الأمر إذا وردت مجردة عن أي قرينة تصرفها إلى الندب», فإن هذه 
الصيغة محمولة على الوجوب. وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى, والقاعدة مختلف 

ل 5 اضرف 

ا مر المطلق محمول على الفور 5 

أي إن صيغة الأمر إذا عريت عن أي قرينة تفيد تعلقها بوقت محدد؛ فإنها 
تحمل حينئذ على الفورء والمسألة خلافية سواء عند المالكية أو عند غيرهم” " . 

. الأمر بالشىء نهى عن ضده”*» أو : الوجوب يتضمن تحريم الترك0*'‎ ١ 

وهى قاعدة خلافية بين الأصوليين لي 

؛ ‏ الأمر إذا علق بشرط تكرر بتكراره”" . 


.)587 اكت‎ 251١ 231١1١ انظر: «الإشراف» (المسائل‎ )١( 
فصل).‎ "7١ 257٠ 27 4 انظر: «الإشراف» (المسائل‎ )0( 
.)١١١1( انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (؟ -55)» «المنخول» للغزالي‎ )( 
. )785 2» (؟) انظر: «الإشراف» (المسائل 2574 7337 فصل‎ 
.)56٠0 «الإشراف» (مسألة‎ )65( 
وما بعدها).‎ ١١5( «المنخول»‎ ,)77# -77-71١( انظر: «مفتاح الوصول»‎ )6( 
.)9/8 انظر: «الإشراف» (مسألة‎ )0( 
وما بعدها.‎ )١١8( والقاعدة خلافية أيضاً. انظر: «مفتاح الوصول» (4؟). «المنخول» للغزالي‎ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ وك 


وانوو 1 , 


ه _الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة”"' . 

والقاعدة خلافية؛ إذ قد ذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمر بعد الحظر 
يفيد الوجوب» وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يفيد وجوباً ولا إباحة؛ فيجب التوقف 
إلى أن يرد البيان”" . 

. الأمر الموقت بوقت إذا فات الوقت لم يجب إلا بأمر مستأنف”؟'‎  ” 

وفي القاعدة خلاف معروف بين الأصوليين”"' . 
النهي يقتضي الفساد”" . 


ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في نكاح الشغار: هل يفسخ إذا وقع أم لا؟ 

فذهب المالكية والشافعية إلى فسخه عملاً بالقاعدة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
49405 

الأخذ بأوائل الأسماء واجب”"'. 


ومن فروع هذه القاعدة: تجويز بعض المالكية الاقتصار على مسح اليدين إلى 
الكوعين في التيمم» قال القرافي: «اختار القاضي عبدالوهاب أن الأمر المعلق على 
الاسم يقتضي الاقتصار على أوله؛ والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط)”"' . 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 

(6) انظر: «الإشراف» (مسألة .)1١41/9‏ 

(9) انظر: «المنخول» »)١1721١(‏ وتعليقى على «الإشراف» الموطن السابق. 

(5) «الإشراف» (مسألة .)١414‏ ْ 

(©) انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني (70-59). 

(5) انظر: «الإشراف» (المسائل 5ه" "ه24 “ادن ولك 4ذلاء عدف ١١99‏ ). 

(0) انظر: «الفروق» (7 / 87)) «المنخول» (177 وما بُعدها)ء «مفتاح الوصول» (1576-/0”) . 
() «الإشراف» (مسألة ٠/ا,‏ “18517), 

(9) ١شرح‏ تنقيح الفصول» (159). 


:؛ة لل -- مسح الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يكون عائداً إلى كل واحد منها على 
الانفراد» فإنه يعود إلى حو 


ومن فروع هذه القاعدة : اختلافهم في القاذف إذا لاتحهل بعل هادم أم لا 
ومنشأ اختلافهم هذا اختلافهم في قوله تعالى: «ولا نبوا لك بده أبنا؟ ويك هم 
الْفسِفُونَ * إلا اَن تا [النور: 4 5]» هل الاستثناء فى الاية يعود على الجملتين 
قبله» أم إنه يعود على الأخيرة منهما'”'؟ 


. إذا علق الحكم باسم وجب استيفاء ما يتناوله7"‎ ٠ 


ومن فروعها: : وجوب إيعاب الرأس عند المسح في الوضوء؛ ا 
ظٍِ وَأمسحوا بويك » (المائدة: 5]» وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي”*) 


. ما بعد الغاية يخالف ما قبلها*‎ ١ 


ومن فروعها: جواز بيع الرطب متمائلاً؛ لأن النهي عن بيع التمر بالتمر إنما 
هو حتى يبدو صلاحهاء وما بعد هذه الغاية لا يعطى حكم ما قبلها""" . 


١‏ الشيء إذا كان علماً على حكم لم يكن علماً على ضده”" 


١‏ إذا ورد الحكم مطلقاً تارة ومقيداً تارة في محل واحد وجب بناء المطلق 
على المقيد”" . 


.)1819 «الإشراف» (مسألة‎ )١( 

(؟) وقد ذهب إلى القول الأول: المالكية والشافعية» بينما ذهب الحنفية إلى الثاني. انظر: «شرح تنقيح 
الفصول» (3559). «تخريج الفروع» للزنجاني (3174) . 

(”) «الإشراف» (مسألة 14). 

(5) «الإشراف» (مسألة 14). 

(0) انظر: «الإشراف» (مسألة ولالا) . 

(5) انظر: «الإشراف» (مسألة 4لالا) . 

)6 انظر : «الإشراف» (مسألة ٠/الا).‏ 

(8) انظر: «الإشراف» (مسألة )7١‏ . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 46 


وهي من القواعد الأصولية الكبرى» والخلاف فيها مشهور بين الأصوليين”"' . 

5 الأصل في اختلاف التسمية والصيغة أنه لاختلاف معاني المسميات» إلا 
أن يعلم بدليل أن المعنى واحد”" . 

ومن فروعها: أن المقر إذا قال: علي دراهم؛ فإنه يلزم منها ثلاثة بناء على أقل 
الجمع”". 

6 ذكر الصفة عقب الحكم يفيد التعليل”؟' . 

ومن فروعها: اختلافهم في الخمر: هل هي محرمة لإسكارها أم لذاتهاء وإلى 
القول الثاني ذهب أصحاب أبي حنيفة”* . 

ب قواعد أصولية فى الأدلة : 

7 أفعال الرسول يَكِةٍ تفيد الوجوب إلا ما دل دليل على خلاف ذلك”'' . 

ومن فروع هذه القاعدة: وجوب سجود السهو للنقصان في الصلاة”" . 

- الأصل : مساواة الأمة للرسول َك في الأحكام إلا ما قام الدليل على 
ار : 

ومن فروعها: جواز صلاة الخوف للمسلمين في كل أعصارهم. وذهب أبو 
حنيفة إلى أنها خاصة بالنبي و"''. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «الفروق» »)١1١ / ١(‏ «شرح تنقيح الفصول» (567)., «مفتاح الوصول» 
(/ وما بعدها). 
() انظر: «الإشراف» (مسألة 4549). 
(7) انظر: «الإشراف» (مسألة 144). 
(5:) انظر: «الإشراف» (مسألة .)١9/74‏ 
(0) انظر: «الإشراف» (مسألة 197748). 
(5) انظر: «الإشراف» (مسألة 147 7). 
(0) انظر: «الإشراف» (مسألة 47 ؟). 
(4) انظر: «الإشراف» (مسألة /زه") . 
(9) انظر: «الإشراف» (مسألة لاه") . 


168 تأخير البيان عن وقت الحاجة لأ 07 


وهي من كبريات القواعد الأصوليةء والخلاف فيها مشهور بين الأصوليين 
وأمثلتها وفروعها أكثر من أن تحصى”" . 

48 الأمور العامة التى تمس الحاجة إلى علمهاء لا يثبت فيها الواجب إلا 
بخبر متواتر أو مشهور'" . 

ومن فروعها عند المالكية: عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضار”*' . 

نا . 

وبين الأصوليين في ذلك خلاف عريض مشهور بين المالكية والأحناف ومن 
تابعهم» وبين الشافعية والظاهرية ومن تابعهم أيضاً؛ فالفريق الأول التزموا بالقاعدة 
واحتجوا لها على اختلاف يسير بينهم في ذلك» ولم يعمل بها الفريق الثاني لما ثبت 
. أل ااه : : 1 00 
عندهم من الحجج النقلية والعقلية التي صرفتهم عن تحكيم شرع من قبلنا"''. 

ج - قواعد أصولية في الأحكام : 

. مالا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب”"‎ ١ 


أي إن الوسائل المفضية إلى حصول الواجب من أسباب وشروط وسائر ما 
يتوقف الواجب عليه؛ فهو واجب بإيجاب ذلك الواجب» من باب الحكم على 
الوسيلة بنفس الحكم الذي ثبت لغايتهاء والقاعدة مختلف فيها عند 


. )9 انظر: «الإشراف» (مسألة‎ )١( 

(؟1) انظر: «المنخول» (58 وما بعدها)» «تخريج الفروع» للزنجاني ١75(‏ وما بعدها). 

(1) «الإشراف» (مسألة 4177). وانظر: خلاف ذلك عند الشافعية في «تخريج الفروع» للزنجاني (57). 

(5:) انظر: «الإشراف» (مسألة “597 ) . 

(4) انظر: «الإشراف» (مسألة 4/ا١٠).‏ 

(5) انظر: «تخريج الفروع» للزنجاني (59"), «المنخول» (711)غ وما بعدها: «الإشراف» (مسألة 
© «الإحكام» لابن حزم (ه / 147 وما بعدها) . 

(0) انظر: «الإشراف» (مسألة .)8١‏ 


الإقوات على نكت سناكل القلاق 41/27 


الأصوليين'''. وأمثلتها كثيرة؛ فقد ساق ابن اللحام الحنبلي فيها بضعاً وثلاثين 
الو 

المباح المفضي إلى الحرام حرام" ". 

وهي أخت القاعدة السابقة؛ إلا أن الأولى تتعلق بالواجب وهذه تتعلق 
بالحرام» ومعناها : أن الوسيلة المفضية إلى الحرام تعطى حكمه ولو كانت في أصلها 
مباحةء وهذا ما يسمى بسد الذريعة» ولها مباحث واسعة عند المالكية والحنابلة 
وغيرهم من الأصوليين”*؟' . 

7 الواجب لا يترك إلا إلى الأبدال* . 

ومن فروعها: وجوب القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر عند بعض 
المالكية”'' . 


5 الوجوب يتضمن تحريم الترك”" . 
وهي مرادفة للقاعدة السابقة : «الأمر بالشيء نهي عن ضده» . 


6 الواجب الموقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل”" . 
ومن فروعها عند المالكية: عدم جواز إخراج الزكاة قبل" 


(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول» ١٠١(‏ وما بعدها)» «المنخول» »)١١1(‏ «مفتاح الوصول» -7١(‏ 
.)3١‏ 

(1) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» للشيخ أبي الحسن علاء الدين بن اللحام (45 5 ١٠)؛‏ فقد ذكر 
في هذه الصفحات (70) فرعاً من الفروع الفقهية المتخرجة على القاعدة. 

(9) انظر: «الإشراف» (المسائل 3"0”, 801 

(5) انظر: «الفروق» (5/ 77) (الفرق 08)» «إعلام الموقعين» (1/ ١5‏ وما بعدها). 

(4) انظر: «الإشراف» (مسألة 757). 

(1) انظر أقوال المالكية في ذلك في : «الإشراف» (مسألة «70). 

(90) انظر: «الإشراف» (مسألة .)56٠١‏ 

(4) «الإشراف» (مسألة 5060). 
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الحول 0 

5“ التخيير ينفي الوجوب”" . 

ومن فروعها عند المالكية: أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؛ فالإمام بالخيار: 
إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم ؛ لقوله تعالى : ل ون بكوك فأحكُم بَيْئَبمْ أو أعْرضَ 
عَنُْمٌ 4 [المائدة: 47]» وبما أن الآية تفيد التخيير ؛ فلم يبق معنى للوجوب'" . 

- التخيير يسقط الترتيب7؟) 

أي إن النص إذا ورد بصيغة التخيير فإن الترتيب لا يحل ») وأمثلة ذلك 
0 

- كل فعل إذا لم يكن مكروهاً بسبب الرفق والإباحة» فإنه لا يكون 
مكروهاً بسبب إحراز السنة والفضيلة من باب أولى”" . 

ومن فروعها: استحباب الإبراد بالصلاة فى مساجد الجماعات . 

او وا 


التعيين يمنع التخيير”” . 
القاعدتان مترادفتان» وتفسر إحداهما الأخرىء, ومعناهما: أن الشرع إذا أمر 


/ ”( وفي هذه المسألة عدة أقوال في المذهب المالكي انظرها في: «البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 
” الرم اجارة‎ 

(؟1) انظر: «الإشراف» (مسألة .)١١9/4‏ 

(9) انظر: «الإشراف» (مسألة )١178‏ وتعليقى عليه . 

(4) انظر: «الإشراف» (مسألة 1878). 1 

(5) منها أن حد الحرابة على التخيير» ومنها أن خصال الكفارة على التخيير وغيرها. 

(7) انظر: «الإشراف» (مسألة 9؟١).‏ 

(0) انظر: «الإشراف» (مسألة 7) . 

(8) انظر: «الإشراف» (مسألة 7). 
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التخيير والانتقال إلى غيره . 
والخلاصة أن الكتاب غنيم بالقواعد الفقهية والأصولية» وقد تناولها بالدراسة 


والتحليل الدكتور محمد الروكي» بعد أن حصرها على الوجه المزبور وذلك في 
كتابه الذي أشرنا إليه فى أول هذا المبحث. والله الموفق. 


* فوائد الكتاب وأهميته : 


لا شك أن أهمية كتابنا تظهر من خلال الموضوعات التى بحثها من جهة. 
وقدرة المؤلف العلمية على بيانها وتأصيلها في جهة أخرى. ولذا أكثر العلماء من 
النقل منه والاعتماد عليه ببحيث نقرر أن لكتابنا هذا أهمية ومكانة هامة بين مؤلفات 
(الفقه المقارن) أو (فقه الخلاف) . 


ويزيد ذلك وضوحاً أن كثيراً ممن جاء بعده ممن كتب في هذا الموضوع نقل 
منه» مثل: الشاشى”'' فى «حلية العلماء». وابن الجوزى”"' فى «تحقيق التعليق», 


وغيرهما. 

فكتابنا هذا فيه جممٌ أصيل لمسائل الخلاف عن طريق استقراء المصنف 
الخاص» ساعده على ذلك حافظته القوية» ودرايته الواسعة لأحكام الفقه وأصوله. 
فلم يكن امتداداً لكتاب أو تكميلاً له أو زيادة عليه: ومن هنا نلمح قدر السبق» وإبداع 
التأليف فيهء وهذا لا يظهر في غيره مما كتب في بابه» حيث يكثر فيها النقل 


)00 مما ينبغي ذكره هنا أن الشيخ محمد عبدالرحيم بن الشيخ علي سلطان العلماء اعترض في كتابه القيم 
الأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي» (؟ / 8ه 547 / الهامش) على محقق كتاب «حلية 
العلماء» في تسمية مؤلفه (القفال الشاشي»)!! قال: «ولم يسبقه أحد فيما أعلم في إضافة هذه النسبة 
- أي : القفال ‏ إلى اسم صاحب «الحلية»». 
قلت: انظر فائدة حول هذا عند ابن أبي الدم في «أدب القضاء؛  4/1(‏ ط الزحيلي). وانظر بشأن 
استفادة الشاشي من كتابنا التعليق على بعض المسائل في المجلد الثالث» والله الموفق. 

() دليله: قوله في «التحقيق» (؟ / ١57‏ مع «التنقيح» ‏ ط عامر صبري): «الحديث الثالث: قال 
أصحابنا: روى ابن نصر المالكي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. . .»: وهو في كتابنا هذا 
(مسألة رقم 001). 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ 0١ 


عن مؤلفات الفنْ ذاته . 

ويمتاز كتابنا هذا بناءً على أصالته وقوة مصلفه بما يلي : 

أولاً: العبارات الدقيقة» والضوابط الفقهية في تحديد المسألة المراد بحثهاء 
بحيث تتمايز عن غيرها مما يشبهها''' . 

ثانياً: ذِكْرُه لاختيارات علماء مشهورين يصعب الوقوف على مذاهبهم» ولا 
سيما في فروع دقيقة وتظهر هذه الثمرة بعرض ما أورده المصنف على ما جمع من 
اختيارات لهؤلاء الفقهاء. فإننا نجد عنده مادة زائدة على الرغم من بذل الجامعين 
للجهد وجردهم للمطولات» وأمثل على ذلك بمثالين : 

أولاً: فقه داود الظاهري: فقد قام بجمعه الدكتور عارف خليل أبو عيد في 
رسالته للدكتوراه الموسومة ب «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي». ومع 
هذا نجد نقولات عند القاضي عبدالوهاب عن داود غير موجودة في هذه الرسالة”" . 

انياً: فقه أبي ثور إبراهيم بن خالد البغدادي» فقد قام بجمعه الدكتور سعدي 
حسين جبر في رسالته للماجستير الموسومة ب «فقه الإمام أبي ثورا'ء ومع هذا نجد 
نقولات عند القاضي عن أبي ثور غير موجودة في هذه الرسالة" '' أيضاً. 

وهكذا يقال مع كثير من العلماء والفقهاء الذين ججمعت اختياراتهم”*' . 

ثالثاً: اعتنى المصنف بذكر أمثلة وفروع فقهية دقيقة تندرج تحت قواعد 
وأبواب فقهية عامة» تحتاج في إلحاقها بها إلى ملكة قوية» وحافظة جيّدة؛ ولذا نجد 
عنده مثلاً جزئيات في (التداخل بين الأحكام) فاتت من صنف في هذا 


)١(‏ كان الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (11 / )”١‏ دقيقاً جداً. لما قال عن المصنف: «كان حسن النظرء 
جيد العبارة»؛ ولا غرو في ذلك فإنه التقى به» وعرف حاله. 

(؟) وهي مطبوعة عن دار الأرقم بالكويت؛ سنة 5 0٠5١ه‏ 1184م في )1١(‏ صفحة. 

فرق وهي مطبوعة عن دار الفرقان ومؤسسة الرسالة» سنة 1ه 19417م؛ في (517) صفحة . 

(54) رأيت خدمة للباحثين إفراد مذاهبهم بفهرس مستقل في آخر الكتاب. 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ليل 


. الباب'''» ويذكر فيه (أحكام المراهق)”"2 على وجه حسن» وصرح في بعضها بأنه لم 
يظفر بشيء يخصّهاء وكذا في (أحكام الإذن) و (أحكام الشفعة) و (أحكام البنيان) 
و (أحكام الصغار) وغيرها كثيرء سواء كانت هذه الأحكام مرتبة في الكتاب أو 
مورعة فيه . 

رابعاً: ومما اعتنى به المصنف على وجه حسن. ويزيد في قيمة الكتاب من 
الناحية العلمية أنه كشف الغطاء عن أغلاط بعض العلماء» ولا سيما أغلاط بعض 
علماء الشافعية على المالكية؛ فها هو يقول في مسألة :)١١57(‏ «والإسفراييني 
حكى عن عبدالملك ابن الماجشون صاحبنا أن الكفاءة شرط في صحة النكاح لا 
يجوز الاتفاق على تركها». ثم قال: «وهذا تقويل للرجل ما لم يقل». 

وقال في مسألة (774): «المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من 
جنسه إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن, خلافاً لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة», 
ثم قال: «وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عناء فإذا دافعنا أصحابهم عليه وقد 
دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف. قالوا: أنتم تجحدون مذهبكم وإلى الله عز 
وجل الشكوى من غلبة الجهل». 

وقال في (مسألة :)7١‏ «إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً؛ فعليه القيمة مع 
الجزاء. خلافاً لمن قال: لا جزاء عليه» ونقله أصحاب الشافعي عنا على ضرب من 
التحريف وقلة التحصيل»؛ وهكذا في مسائل عديدة. انظر مثلاً الأرقام: (2179 
اكه خألل الالال مكلا كمال 5ه .)١‏ 


(1) قام بذلك كل من الشيخ خالد بن سعد الخشلان في رسالته للماجستير «التداخل بين الأحكام في الفقه 
الإسلامي»؛ وهي مطبوعة في مجلدين؛ عن دار إشبيليا سنة 414١هء‏ والدكتور محمد خالد منصور 
في رسالته للدكتوراه «التداخل وأثره في الأحكام الشرعية»» وهي مطبوعة في مجلدة عن دار النفائس» 
سنة 1414 اه. 

() اقترح أن تجمع أحكامه من هذا الكتاب ويتمم عليهاء وتذكر النواحي التربوية التي تخصّه في رسالة 
علمية مفردة» والله الموفق. 


0 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


خامساً: ومن فوائد الكتاب كثرة ذكره للقواعد الأصولية والفقهية والضوابط. 
على منهج قوي فصلناه فيما سبق» والحمد لله . 

ومما ينبغي ذكره هنا : التنبيه على عناية المصنف بأشباه المسألة ونظائرهاء 
فإنه غالباً يختم المسألة بفرع شبيهِ بجامع الدلالة والتوجيه المذكورين فيهاء أو يكون 
الفرع متفقاً عليه بين الفقهاء. أو أتل على الأقل: يقول به المخالف؛ فيكون هذا 
بمثابة الإلزام لهء ويسبق هذا الفرع قوله: «أصله» ثم يذكرهاء وهذه سمة غالبة في 
الكتاب . 

وبذا يكون المصنف من أوائل”"' من تَنْبَهَ على (الأشباه والنظائر)ء وهذا فن 
مستقل» أفردت فيه فيما بعد مؤلفات وتصانيف . 

سادساً: ولا يفوتني أخيراً التنبيه على دقة المصنف وقوة عارضته في 
الاستدلال» على النحو الذي فصّلناه آنفاً» وهذه فائدة مهمة» ولا سيما في علم 
الأصول . 
* المؤاخذات على الكتاب : 

كتاب «الإشراف» من أمهات المصادرء يمتاز بسماتٍ قل أن توجد في غيره» 
مما جعلته يشبع رغبات الباحثين. وجعلته عمدة للطالبين» وهداية للراغبين» وزاد 
ذلك حسناً: رصانة الأسلوب» وعمق البحث. ودقة العبارة» والترفع عن التهحم. 
والحط على المخالف., فضلاً عما فيه من حكمة واتزان وفقه» ومع هذا؛ فلم يسلم 
صاحبه من بعض المؤاخذات والهنات» وتجمل فيما يلي : 

أولاً: اقتصاره على ذكر دليل المالكية والإسهاب في توجيهه على المسألة» 
دون التعرض لدليل المخالف . 


220 ومنه تعلم ما في مقولة ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» (9/ 5 *) في ترجمة (محمد بن عمر 
ابن مكى بن عبدالصمد)» المعروف ب (ابن الوكيل) (ت 5الاه): «وصنئف «الأشباه والنظائر» قبل 


أن يسبقه إليها أحد»!! 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ م١١١‏ 


انياً: ميله الواضح الجلىّ لمذهب المالكية» بل نصب المصنف نفسه مدافعاً 
ومنافحاً على المذهب. ولو كان الدليل الصريح الصحيح مع المخالف . 

ثالثاً : استدلاله بنصوص لا صلة لها بالمسألة المبحوثة”"". ووقع هذا في 
القليل النادر . 

را ضعف توجيه النص والدليل على المسألة المبحوثة» ووقع هذا في 
القليل النادر أيضاً. 

خامساً: سوقه الأحاديث الضعيفة وعدم تخريحها أو عزوها”'"', وعدم الدقة 
في إيراد ألفاظهاء والدمج بين الأحاديث الواردة فى الباب». فقد يسوق حديئاً ويكون 
مركب من حديثين” "0 وقد يجعل الموقوف أو المقطوع حديثاً مرفوعاً إلى النبي كلل 
وقد يشير إلى الحديث دون ذكره. وقد يحتزىء على لفظة منهء وقد يزيد ألفاظاً على 
الأحاديث نفى المخرجون وجودها فى دواوين السنة» بل قد يورد أحاديث اشتهر 
ذكرها عند الأصوليين والفقهاء وهى مما لا أصل لها ألبتة. 

ومما يؤخذ عليه في هذا الباب أنه قد يسوق حديثاً فى مسألتين» وقد يهمل 
نصوصاً واردة في بعض المسائل» يصلح أن يستدل على اختياره بهاء وقد يسوق أثراً 

وحاولت بيان هذا بما يتناسب مع حجم الكتاب في تعليقاتي عليه والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ومما ينبغي أن لا يهمل هنا: أن هذه الملاحظات أخذت قديماً على الفقهاء 
بعامة. حتى قال أبو عبدالله المقّرى (ت 8هلاه): «حذر الناصحون من أحاديث 
الفقهاء وتحميلات الشيوخ . وتخريحات المتفقهين وإجماعات المحدثين)9' . 


0 بل قد يشير إلى حديث أو يجتزء قطعة من نص» يظهر بالتخريج أنه على عكس مراد المصنف . 
(؟) وكذاالآثار, وهذا في الغالب. وقد وجدته عزى بعض الأحاديث لأبي داود والدارقطني. 
(0') وقد يفصل بين نصّين وهما حديث واحد. 

(5) «قواعد المقري» /١(‏ 7544. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة). 


ل الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


وحذر أيضاً من الأحاديث التى يوردها القاضى عبدالوهاب بخاصة» فقال: 
«قال بعضهم: احذر أحاديث عبدالوهاب والغزالي» وإجماعات ابن عبدالبر 
واتفاقات ابن رشدء واحتماللات الباجى . واختللافتف اللخمى)”١)‏ . 


وقال أيضاً: «وقال لي العلامة أبو موسى بن الإمام'"" : قال لي جلال الدين 
القزويني”؟: ما أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف» فقلت : 
شيخكم أكثر احتجاجاً بهء يعنيان أبا محمد (القاضي عبدالوهاب) وأبا حامد 
(الغزالي)»9؟ . 

سادساً: ومن المآخذ القوية على المصنف في الكتاب أيضاً: نقله الإجماع 
ولا سيما إجماع الصحابة» ويكون الأمر ليس كما قال» وكذا نقله مذهب بعض 
الصحابة» ثم قوله: «ولا يعرف لهم مخالف», والمخالف موجود مشهور. 

سابعاً: ومن المآخذ أيضاً: أنه ينقل الخلاف ويعزوه لبعض المبتدعة» ويكون 
قد قال به جمع من السلف». وقد يعزوه لبعض المغمورين من الفقهاء» ويكون مذهباً 
لبعض الأثمة المتبوعين المشاغهيرء وقد يقع الخطأ في العزو””» وهذا كله في القليل 
النادر. 


)١(‏ «قواعد المقري» ١(‏ / و4" ٠ه‏ ”. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة). 

(؟) هو عيسى بن محمد بن عبدالله بن الإمام التلمساني» أبو موسى» أحد حفاظ المغرب» توفي سنة 
1ه 
انظر : «الديباح» (ص 155-/1517. 1190): (نفح الطيب» (ه/ 51١6‏ -079). 

() هو محمد بن عبدالرحئن بن عمر القزويني. نشأ في بلاد الروم» ثم قدم دمشق. وتولى الخطابة 
والقضاء بهاء توفي سنة (4'الاه) . 
ترجمته في : «الدرر الكامنة» (؛ / »)١7١‏ (شذرات الذهب» (5 / 195). 

2 «قواعد المقري» ١(‏ / ٠ه"‏ ١ه”2‏ القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة) . 
وحذر من أحاديث القاضي عبدالوهاب الشيخ عبدالعزيز الغماري . انظر كلامه في الصورة الملحقة 
تحت عنوان (تعليقات الشيخ عبدالعزيز الغماري على مطبوعة «الإشراف») . 

)5( ووجدت في بعض الأمثلة أنه على الجادة في كتابه «المعونة»؛ فيكون الخطأ من ناسخ الأصل. وبِيكّتُ 
هذا في محله . وانظر المسائل (21611 باب بعد 21675 لال 04ل/ال 4 هلاك /11//1). 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ل 


الجهود المبذولة في الكتاب : 

تجلَّتْ خدمة هذا الكتاب في محاور قليلة ؛ فلم يلق العناية اللائقة به؟ فقد ظهر 
لأول مرة في تونس عن مطبعة الإرادة في مجلدين0"©. وهي طبعة فيها كثير من 
الأخطاء والتحريفات والتصحيفات. وثبت لى أنَّ فيها سقطاً أيضاً. وقد حاول 
مصححها أن يتلاشى شيئاً من لهذا بإثباته في آخرها جداول تصويب الأخطاء» ولكن 
وقع في هذه الجداول في بعض المواطن أخطاء أخرى؛ فضلاً عن عدم شمولها. 

ثم ظهرت بعد ذلك دراسة الدكتور محمد الروكي الموسومة ب «قواعد الفقه 
الإسلامي من خلال كتاب «الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب 
البغدادي المالكي»: وأظهر جانباً مهماً من فوائد الكتاب» ونبه على وجود الأخطاء 
في الطبعة السابقة» على الرغم من ندرة الطبعة . 

ثم أظهر الأستاذ الحبيب بن طاهر حفظه الله الكتاب”" مقابلاً على نسختين 
خطيتين ‏ وهما الموجودتان للكتاب في حدود اطلاعي وعلمي. واعتنى بمقابلة 
النسخ وعزو الأحاديث إلى بعض مصادرهاء دون الحكم عليهاء ودون توثيق 
المسائل الفقهية من مصادرها. 

وبعد ذلك نشر”" الدكتور بدوي عبدالصمد الطاهر صالح تخريجاً موسعاً 


000 عن نسختين خطيتين؛ كمافي هامش (7/ 220١‏ وظفرث بنسخة مصورة عن نسخة الشيخ عبدالعزيز 
بن محمد بن الصديق الغماري» وله عليها تعليقات جيدة بخطه سنعمل على إثبانها قريباً. 

إفهة عن دار ابن حزم» سنة ١٠4١ه‏ في مجلدين في (1970) صفحة؛ وقد ظفرت به بعد فراغي من 
تنضيد ثلاثة مجلدات من طبعتى هذه. 

(7) عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي)» سنة 
اها في أربعة محلدات». في (60١؟)‏ صفحة. وقد ظفرت به بعد فراغي من تنضيد ثلاثة 
مجلدات من طبعتي هذه. وقد استفدث من تخريجه هذاء مع ملاحظة أنني ظفرثٌ بتخريج أحاديث 
وآثار صرح المحقق بأنه لم يقف عليهاء ٠‏ وكذا ظفرثُ بطرق لبعض الأحاديث فاتت المخرج» فضلاً 3 
عن المصادر. مصادر حديئثية كثيرة ة طبعت بعد إعداده للرسالة وقبل طبعهاء ٠»‏ وأحكام الحفاظ عليهاء 
وقد أجملت ذلك كله ولم أفصل في سرد الأسانيد. 


3 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


لأحاديث الكتاب وآثاره» وأثبت فى المتن المسائل الواردة فيها النصوص التي 
خرجهاء وحذف فى بعض الأحايين كلاماً للمصنف من هذه المسائل. ولا سيما إن 
كان فيه طول؛ وسماه «الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف»2. 

هذه هى الحهود التى قامت حول كتابنا هذل وقد استفدثٌ منها جيف : 
وحاولت سداد النقص الواقع فيها؛ فقد عملت على مقابلة متن الكتاب على نسخة 
خطية واحدة”'2 سيأتى وصفهاء وعلى طبعة (الحبيب بن طاهر) » وقد اعتمد على 
نسختين ؛ فاستفدث من طبعته» وتبرهن لى أن بعض التطبيعات والتحريفات والسقط 
لم يسلم منها الكتاب بمخطوطه والطبعة الجديدة لهء وهذه نماذج من الأخطاء 
الواقعة فى الطبعة الجديدة”" : 

(1/ 77 س *17ء مسألة )١44‏ فى الأصلين: «وفي حق بعضهم نفلاً»» 
سقطت كلمة «حق)» من (ط) . 

: كدلء سس 07 مسألة 5/ا١): فى الأصلين : «حمله جملة»). وفى (ط)‎ /1١( 
«حمل جمل»!!‎ 

(1/١1071؟»‏ س 8 ء مسألة 88) فى (ط): (إن الإمام والمأموم لا يقول ربنا لك 
الحمد»ء وصوابه ما في الأصل والمطبوع : «إن الإمام والمأموم يقولان سمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد»» وهذا مذهب الشافعية كما في مصادرهم . 

/١(‏ 05”. س 16ء مسألة 6؟) في (ط): «الدرهم البلخي»» وصوابه ما 
في الأصل والمطبوع: «البغلي» نسبة إلى (بغل) وهو اسم يهودي ضرب تلك 
الدراهم ) وكان يعرف نرآمن البغل. وهي من النقود التي كان يتعامل بها في 
الجاهلية» وهي الدراهم الوافية» أو السود الوافية» وكانت تسمى (الدينية)» يقال إنه 
(6) دوانق» والدانق يساوي ٠ ,7١(‏ جراماً) فتكون الدينية ٠١,7١84‏ جراماً- ٠‏ 


. وهي مقابلة على النسخة الخطية الثانية ؛ كما سيأتي‎ )١( 
(؟) رمزث لها ب (ط).‎ 


الإإفترا ف علق نكت مسائل لكلاف (ن1) مع سس 1ن 
0 6 بعراما. 


انظر: «النقود والمكاييل والموازين» (ص 04).» «الدرهم الإسلامي» (ص *) 
للنقشبندي» «النقود العربية وعلم النميات» للكرمي (ص 2755» «الميزان في الأقيسة 
والأوزان» (ص .)5١-5١‏ 

(6/ 807 . س 21١١‏ مسألة 774) في الأصلين: «يرمون جمرة العقبة ضحى». 
وفي (ط): «ضحوا» بدل «ضبحى». 

28٠١ /5(‏ س لاء مسألة 505) في الأصلين : «في أن الابن أولى بإنكاح أمه؛. 
وفي (ط): «في ابن الابن». 

.٠١07 /5(‏ س 2.15 مسألة 75) في الأصلين: «وسالم بن عبدالله فذكر 
الحديث»» وكذا في «سئن أبي داود .4)١16٠0(‏ وفي (ط): «وسالم وعبدالله فذكر 
الحديث)». 

7 ا ةا سالة 7 في الأصلين : «صادفه وهو معدوم [وهو] 
ممن2)؛ وسقط من (ط) : «وهو معدوم). 

.7١١ /5(‏ س 5ه مسألة 014) في الأصلين: «فلم يغنهم» وهو الصواب» 
وفي (ط): «فلم يغنهم). 

(5/ 5068. س 25 مسألة 084) في الأصلين : «هي علي ولم يكن له مطالب 
بعينه) ع وتحرفت في (ط) إلى «هي علي من لم يكن له مطالب لعينه» . 

هذه نماذج من الأخطاء. وهنالك غيرها وبعضها محتمل الخطأ فيهاء ذكرتها 
في الهوامش» ومما ينبغي ذكره أن فروقاً ظاهرة وقعت بين المخطوط والطبعة القديمة 
وطبعة الحبيب, وقد عملث على إثبات هذه الفروق فيما يخص (المجلد الثالث) من 
طبعتنا هذهء وهذه قائمة بالفروق بينهاء وتظهر منها بعض الأخطاء أيضاً: 

/ 28 س 4. مسألة 857) فى (ط) والأصلين: «شرط فيه»» وصوابه: 
«شرط فيها» كما في الجداول . 1 


(6/ 4غ. س 4. مسألة 854) في (ط): «هو لأن يحصل»» وفي الأصلين : 
«أن يحصل». 

(0/ ١٠غ.‏ س 4. مسألة 850) فى (ط): «أصله ثانى حال وهو أن يرهنه», 
وكذا في المطبوع والأصل: «وهواء وا حذف: اثاني حال وهو)؛ كما في 
جداول التصويب. 

.٠١ / “(‏ س 14ء مسألة 855) فى (ط) والأصلين : «ينافى الغصب في 
الابتداء»» وصوايه : ابنافي الخصب في الاعتداء»؛ كما في الجداول . ١‏ ش 

1١ /0(‏ س ”» مسألة /851) في الأصلين: «لجميع»» وصوابه: ابجميع»؛ 
كما في (ط) والجداول. وفي (س )١‏ في الأصلين: «بقي من»؛ وصوابه: «بقي في» 


كما في (ط) والجداول. 
(0/ 17ء س ,»٠١‏ مسألة 84) فى (ط): «بطلان الموثق»؛ وفي الأصلين: 
«التوثق» . 


.١ / "(‏ س 4. مسألة )480١‏ فى (ط) والأصلين: «الوثيقة بتعلقه», 
وصوابه: «الوثيقة متعلقة»؛ كما فى جداول التصويب» وفى (س ه) في الأصلين 
و(ط): «زيادة فى الحق فى الضمين»». وصوابه: «زيادة الحق بالضمين»؛ كما في 
الجداول؛ وفي (س 3) في المطبوع : «أو لحق» وفى (ط) والأصل : «ولأن حق»» 
وصوابه : «ولا لحق»؛ كما فى الحداول. 

.١54 /0(‏ س 25 مسألة١87)‏ في (ط): «ولأنه مائع نجس بوجود معنى لو 
زال»» وفى الأصلين : «نجس لوجود معنى لزوال»! 

(0/ 4١ء.‏ س 8» مسألة )78٠‏ فى (ط) وجداول التصويب : «بغير اعتبار في 
ذلك بفعل آدمى وبغير»)» وفى الأصلين: «بغير اعتبار بذلك بفعل آدمي أبو بغير 
فعل»). 

(/ 1١ء‏ س 8ء مسألة 878) فى (ط): «المتعلق بها»؛ وفي الأصلين: 
«المتعلق يه) . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ل 


وفي (س 4) في (ط) والأصلين :. اله أصل الوثيقة»» وصوابه : «له إيطال أصل 
الوثيقة» ؛ كما فى الحداول» وفى السطر نفسه فى (ط): «شرطت فى العقد». وفى 
الأصلين : «اشترطت في العقد» . 

١19 /(‏ ء س ١ء‏ مسألة 481) في (ط): «يملك لثمن هذا». وفى الأصلين: 
«الثمن بهذا . 

(/ 9١ء.‏ س .»٠١‏ مسألة 809) فى (ط): «قد اغترق القيمة». وفي 
الأصلين : «قد استغرق القيمة». 

(5/ لاسا مسألة ١‏ في (ط): «وهذا اعتبار عن الهلاك»» وفى 
الأصلين : «وهذا عبارة عن الهلاك» . 

6 / كل س 5» مسألة ه41م) ف (ط): لمع بقائه على صفتها). وفى 
المطبوع : «مع بقائها على صفتها», وفى الأصل : «مع بقائه على صفته» . 

(5/ 2.58 ءس هع مسألة 8417) في (ط): "لم يكن لهاء وفي الأصلين: 
«فلم يكن له» . 

(/ 738. س ,٠١‏ مسألة 88) في (ط): «وذلك السّري في»» وهو خطأء 
والصواب «وذلك سواء في»؛ كما فى الأصلين . 

79 ةودن 4 سالة ) في (ط): «ثم ظهر غريم آأخراء وفي 
الأصلين : «طرأغريم آخر؛؛ وفي هامشهما: «فى نسخة: ظهرا. 

(*/ و س 54. مسألة )66١‏ فى (ط) والمطبوع : «وأمانته أن يقال». وفي 
الأصل : «بأن يقال» . 


0 / 90"ء س “اء مسألة )84١‏ فى (ط): «ألا أن أسيفعة»2, وهو خطأء 
صوابه : «أسيفع»؛ كما في الأصل والتطبوع ومصنادز اريم وكتب التراجم . 

اي افو عيقال )١‏ في (ط): «كل دين حل جاز أن يباع [فيه] 
العرض»؛ وفي الأصل والمطبوع: «كل دين جاز أن يبيع العرض»» وفي هامشهما: 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ 0١ 


«لعل الأصل : كل دين حل يجوز أن يباع فيه العرض». 

(60/ ##. س )١١‏ فى (ط) (مسألة 841): «فلا يمنعوه»ء وفي الأصلين: 
«ولا يمنعوه) . 

(0/ 5. س 24 فصل) فى (ط): «ولأن دلالتنا»» وفي الأصلين: «ولأن 
دلالته» . 

(0/ لاسا س 7ء مسألة )40١‏ فى (ط): «وقال يَلليدِه. وفي الأصلين: «وقوله 
ئها . 

0 / لالاء س لاء مسألة )401١‏ فى (ط): «وأن لا يراعى». وفي الأصلين : 
«ولا تراعى) . 

(6/ "”:) سس ك2 مسألة )90١‏ فى (ط): «لم يوجب الححرا). وفي 
ال صلين : «لا يوجب أ لححر 0 

(6 / 8 ©», سن لاء مسألة 90 ) فى (ط): اعن الصغيرة وإن بلغت»» وسقط 
من الأصلين : «وإن بلغت». 

.4١ /0(‏ س /اء مسألة 404) فى (ط): «الشركة تنفي»2 وفي الأصلين: 


«الشركة ينفي» . 

5 / م س ”ا مسألة 4) في (ط): «الأجر وغيره»)» وفي الأصلين : 
«الأجر وغير ذلك» . 

(/ ماه س 7ء مسألة 417) فى (ط): «على دابة يدعيها»؛ وفي الأصلين : 
(يدعيه) ! ! 


( / لاه. س “ء مسألة 417) فى (ط): «دخل سقفه في البيع»» وفي 
الأصلين : «في المبيع». 

(0/ ثاه. س ه. مسألة )91١١‏ في (ط): «حيطانها عليها سقوفها»). وفي 
الأصلين : «عليها سقوف». 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ليل 


(9 / 054. س 4. مسألة 937) في (ط): «فوجه إثباته»» وفى الأصلين: 
(ووحجها. 1 

(575. س هء مسألة 414) فى الأصل و (ط): "ودليلنا» وفي المطبوع : 
«فدليلنا», وفى (س 9) فيهما: «بذلك». وفى المطبوع : «فى ذلك». 

/للمى س 0 مسألة 95 ) فى (ط): (تعاقدا الشركة»). وفى الأصلين : 
«عقدا الشركة». 

0 / 86 سن 6 مسألة /17؟و) فى رط والأصل : «الشركة بها وفى 
١‏ لمطبوع : «الشركة فيه . 

لاءا.س 5 مشسآلة 4) في (ط) والمطبوع : «اتفاق الصنعة المشتركة 
فيها». وفي الأصل : «الصنعة المشترك فيها» . 

(/ الاء س ١ء‏ مسألة )91١‏ في (ط): «لأنه نوع». وفي الأصلين: «لأنها 
نوع). 

1790 لابين 5 سسيالة "9) في (ط): «لم يصح... يصح»22 وفي 
الأصلين : «تصح» في الموطنين. 

/ كللء س "'ء مسألة نضفرة رن رط والأصل : «من قولهم أنه إذا4 
وسقطت: «إنه من المطبوع . 
ظ (/ كلاء س 24 مسألة 77") فى (ط) والأصل : «بحق الشركة بما بذل». 

وفي المطبوع : (بمال بذل) . 

( 1لاء س )١‏ سقطت البسملة من المطبوع. وأثبتت في الأصل و (ط) . 

0 / لالاء س 5. مسألة 988) فى الأصل و (ط): «ويسمع الحاكم البينة 
عليهما»), وفى ا لمطبوع : «عليه». 

/ لالاء س 01 مسألة ه9) في الأصل و (ط): «تثبيت الوكالة» فى 
الموطنين» وفي المطبوع : تثبت الوكالة» فى الموطنين . 


١١ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 

(0/ ولقىل س ,2 مسألة لخر فى (ط): «فدليلنا». وفى الأصلين : 
«ودليلنا» . 

.8٠١ /(‏ س 4غ مسألة 98) فى (ط): «الأعيان المشترين»!! وصوابه ما 
فى الأصلين : «لا أعيان» . 

»8١ /6(‏ س هء مسألة )44٠‏ فى (ط): «ثمنه [ب] ما»ء وفي الأصلين: 
«ثمنه مما)ا. 

(7/ الى س 21 مسألة 45 ) فى (ط) والأصل : «الغبن المتفاوت بيه». وفي 
المطبوع : «التفاوت». 

.8١ /(‏ س ١١‏ ؟١1ء‏ مسألة )44٠‏ فى (ط): «البيع المطلق في الشريعة 
يقتضى التقدير)» وله وجه» وفى الأصلين : «يقتضى التقييد) . 

(“ / 87. س 28 مسألة )44١‏ فى (ط): «يجبر في الوصفين». وفي 
الأصلين : «في الموضعين». 

(8/ 84 س 4غ مسألة ه44) فى (ط): «فذكر أنه»» وفي الأصلين: «وذكر 
أنه) . 

(*/ س )١‏ سقطت البسملة من المطبوع . وهي مثبتة في (ط) والأصل . 

(/ 89. س 5ء مسألة 444) فى (ط) والأصل : «مال معلوم أو موقوف»» 
وصوابه: «أو موصوف». 

("#/ فى دء مسألة فى (ط): (يقتخ إثبات صفات) » وسقطت 

س يي يعخصي 

كلمة «إثبات» من المطبوع . 

(6/ ٠و‏ س #- 4» مسألة 444) فى (ط) والأصل : «أنه أقل ما يسعى به 
مال»!! وفي المطبوع : «إنه أول ما. . .»؛ وصوابه: «أقل ما يسمّى به مالاً؛؛ كما في 
جداول التصويب الملحقة في آخر المطبوع. وهو الذي يقتضيه السياق والمعنى . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١) ١1‏ 


ومثله ما في (* / .4٠‏ س 5) في المسألة نفسهاء ففي (ط) والأصلين: 
ايرجع في تفسير ماله غاية»» وصوابه : ايرجع في تفسيرها : له غاية . 0 

.4٠0 / “(‏ س 15١ء‏ مسألة 444) فى (ط): «على قوله أن لزمه». وفي 
الأصلين : «أن يلزمه» . ْ 

.4١ /0(‏ س:؟1ء مسألة )46٠‏ فى (ط): «ورأيت»» وفي الأصلين: «أو 
رأيت»» وفي (س :)١54‏ «فيصار إليه؛؛ وى الأعاين : «يصار إليه»؛ وفي (س )١5‏ 
أيضاً في جميع الأصول: «كل عطف لزمه». وصوابه: «لزم به كما في جداول 
التصحيح . 

(0/ ه4. س ”2 مسألة 407) في (ط): «يستثني فيه»» وصوابه: «يستثني 
قيمة) . 

( / 45. س 4.ء مسألة 404) فى الأصل و (ط): «لأنه حق». وفي 
المطبوع: «أنه حق». وفي (س )١١‏ في المطبوع : «مثل حال». وصوابه : «مثله 
حال»؛ كما في الأصل و (ط). 

(7 / لاحء س 27 مسألة 4554) في المطبوع: «في التحاصص كما لو 
استوى»؛ وفي الأصل و (ط): «التحاص كما استوى» بحذف «لو»؛ وهو الصواب. 

(/ 98. س ه. مسألة 468) في المطبوع والأصل : «معاملات الأقارب», 
وفي (ط): «معاملة». 

(0/ 48. س 8» تحت فصل) في المطبوع : «أن الشافعي»2 وفي الأصل 
و(ط): «لأن الشافعي». 

(0/ 48. س ؟15١.‏ تحت فصل) فى (ط): «ولأن حال المرض حال يقصد 
الإنسان فيها بطبعه إلى تفضيل»». والسياق يدل على هذا المعنى» بينما في (ط): 
«حالا [لا] يقصد الإنسان فيها [قطيعة] إلى. . . »! وفى (س ١5‏ ) فى (ط): «التوصل 
إلى تفضيل»؛ وكذا في (ط)» وفي جداول التصويب: «التفضيل»؛ وهو الأصوب. 


15 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


(/ 44. س 5. مسألة 5064) فى (ط): «فاستوى فيه الصحة»؛ وكذا فى 
الأصلين» وفي جداول التصويب: «فيها الصحة»!! وفي (س 73) في الأصل و (ط): 
«فأقر له2؛ وسقطت «له» من المطبوع . 

.٠٠١ /9(‏ س ١١ء‏ مسألة 408) في (ط): «مبيع لم يضمهاء وفي 
الأصلين : «مبيع معين لم يضمه»؛ وفي جداول التصويب: «لم يقبضه». 

( / 5١٠غ.‏ تحت فصل) في الأصلين و (ط): «ما بيده»» وفي جداول 
التصويب: (ما فى يله). 

اا 0 مسألة 5ه ) فى (ط): «أن يرد العارية», وفى الأصلين: 
يرد العين». وفي (س 1) في (ط) : أن يستنفع» . 

0 / كحدحل3ق س ه. مسألة 7 )2 فى (ط): «فادعى). وفى الأصلين : 
«وادّعى) . 

١1‏ قو هن ا تشيالة 4 في (ط) والأصلين: «يتعلق عليه»» وفي 
جداول التصويب: «يتعلق به). 

.١١7 / “(‏ س هء مسألة 4 في (ط): «حفظها على الوجه». وفي 
الأصلين : «حفظها عن»! 

(/ 5١١ء‏ س "«ء مسألة )41١‏ في (ط): «ألا [ترى] أنه»» وفي الأصلين: 
«كما أنه» . 

.١١8 /“(‏ س "ء مسألة 7/0) فى (ط) والأصلين: «ولأن الغرض من هذه 
يفتضيه . 

.٠٠١ / 6(‏ س 4. مسألة 905) فى (ط) والأصل : «فدليلنا أنه وفي 
المتلبوع: «فدليلنا أنها»!! وفي (س ٠‏ - 5) في (ط) والأصل : «المقصود منها ألا 
يقع في الانتفاع»؛ وصمححت في هامش الأصل : «المقصود منها منع من الانتفاع»» 


الإشراف :على يكت سائل الخلاق (ى) يح تت 8 1/1 
وكذا في المطبوع. وهو الصواب. وفي (س ©) في (ط) والأصلين : «فلزم قيمتها». 
وصححت في الجداول إلى : «فلزمه قيمتها». وهو الأصوب. 

(/ ١٠٠1ء‏ س .٠١‏ مسألة ا/ا9) في (ط) والأصلين: «إذ قلع عينها لزمه 
دفع قيمتها), وفي جداول التصويب: «لزمه ربع قيمتها). وهو الصحيح ؛ كما في 


مصادر الحنفية . 
(/ 2174 س هء مسألة )84٠‏ في (ط): «وننظر في هذا»» وفي الأصلين: 
«والنظر فى هذا» . 


(9/ 6١٠١ء‏ س 5» مسألة 840) في (ط) والأصلين : «ولأن للأمة من منفعة». 
وحذفت «من» من جداول التصويب» وحذفها قوي. 

.١١٠6 / 0‏ س 3؟1. مسألة )98١‏ فى (ط) والأصلين: «ولد المودوعة 
والعارية». وصوابه: «ولد المودعة والعارية»؛ كما فى جداول التصويب» وكذا ما 
فى (س 5١)؛‏ ففى الأصول : «بحال الغصب». وفى الجداول: «حال الغصب». 

(/ 5؟١ء‏ س 5) في (ط): «... فوطتها من يحداء وفي الأصلين : 
«وطأها. ..2. 

1107//0٠ء‏ س ؟) فى (ط) والأصلين: «ولأن حق الغصب. . . موجود). 
وصوابه : «ولأن علة الغصب . . . موجودة» ؛ كما فى جداول التصويب. 

90 / مكلك س 86. مسألة 5ه) فى (ط) والأصلين : «فطار ضمنه). 
والصواب : «فطار منه فصحنه»؛ كما في جداول التصويب» وفي (س 9) في (ط): 
«فإذا فتح». وفي الأصلين والمطبوع : «وإذا». 

(6 / 4؟17. س 4ع مسألة 485) في (ط): «لعقود المعاوضات»» وفي 
الأصلين : «لعقود المعاوضة». 

(/ ١١ء‏ س )١‏ سقطت البسملة من المطبوع. وهي مثبتة في (ط) 
والأصل . 


(*/ ضددة س 2١‏ مسألة 4 في الأصل و(ط): «فيما لا يقيم». 
وصوابه : «لم يقسم»؛ كما في الجداول. 

(“/ *1#. س 4. مسألة 984) فى الأصلين: «يخاف شراء المشارك»!! 
وفى هامشها: «لعل في العبارة تحريفاً أو أنها زائدة». قلت: صوابها ما أثبته؛ كما 
في «المعونة» (5/ )١1577‏ وهو على الجادة في (ط)» والحمد لله. 

.١15 /‏ س لاء مسألة )44٠‏ فى الأصلين: «قسمت سقطت» وصوابه: 
«قسمت قسطت» كما في (ط)؛ وفي (س 8): في الأصلين: «تستحق»», وفي (ط): 
(يستحق) 2 وفي (*/ له سس :)١‏ فى الأصلين : «إذا وجد يقسط). وصوابه فى 
(ط): «فقسط». 

(0/ لا"لء س “ء مسألة )44١‏ فى الأصلين: «جهة استيفاء ما لم يكن فيه 
تفريط). وصوابه ما فى (ط) : «استيفاء مال) . 

5٠١ /9‏ كل س 2١‏ مسألة 4917) فى الأصلين : «من المبتاع». وصوايه : «عن 
المبتاع» ؛ كما في (ط). 

6 / 6لاء س ”2 مسألة ٠٠١‏ ) فى (ط): «ببقاء الأصل». وفى الأ صلين)» : 
«تبعاً للأصل» . 

(0/ ١6٠ء‏ س ١ء‏ مسألة )٠٠١4‏ فى الأصلين و (ط): «عن إزالة. . . عن 
تمليك»)» وصوابه : «على إزالة. . . على تمليك» ؛ كمافى الجداول. 

( / 184.ء مسألة .٠٠١8‏ س 5) فى (ط) والأصلين : «المشاحة ولأن». 
وصوابه: «المشاحة في البيع» ولأن»؛ كما في الجداول؛ وفي (س 8) في الأصلين : 
«عن الشفيع ما لم يلزمه». وفى (ط) : عن الشفيع فألزمه», وهو الصواب. 

/ لاهداء س ”ء مسألة )٠١٠١١‏ في الأصلين و (ط): «لأنه لم يختر. . . 
اعتباراً»» والصواب: «ولأنه لم يختر. . . واعتباراً»؛ كما في الجداول. 


الإشر اف علق نكت تسائل الخلاق (جن) ستسسي سسس ح ‏ جحنسة ا 
١ /(‏ » س )١‏ سقطت البسملة و «استعنت بالله» من (ط) والمطبوع . 
(/ ؟57٠١ء‏ سل ”"ء مسألة )٠١١١١‏ فى الأصلين و (ط): «وأن ينفرداء 

وصوابه : «أو أن ينفرد» ؛ كما فى الجداول. 
,١156 /(‏ س 5»ء مسألة )٠١١54‏ فى الأصلين و (ط): «أن شبهة كل عقدا, 

وصوابه: «شبه كل عقدا؛ كما في الجداول. و(/ .١55‏ س 4) في المسألة 

نفسها: في الأصلين و(ط): «ولم يستحق». صوابه: «لم يستحق»؛ كما في 
الحداول. وفى (ط) : إن له رد المبيع». وصوابه ما في المطبوع والأصل : «إذ له رد 

المبيع؟ . 

(0 / لاكل سس ك1 مسألة 15 )١١‏ فى المطبوع : «تضمن العقدك وفي 
الأصل و (ط): «تضمين»؛ وهو الصوابء وفى (7/ 158., س ؟) فى (ط): «ولا 
ينزل أمره». وصوابه: «أو ينزل أمره»؛ كما فى الأصلين. 

(/ 159» س 2.8 مسألة )١٠١18‏ في (ط): «من أنهما»؛ وسقطت «من» من 
الأصلين» ٠‏ وفي (س 0( في رط والأصل : «الشركة المنفردة»). وفى في المطبوع : 
«المفردة» . 

1١175 /(‏ س ”ء مسألة )١١75‏ فى (ط): «لا ينفرد». وفى الأصلين: « 
يتقرراء وفي (س ©) في (ط): «عن أن الربح»» وسقطت «أن» من الأصلين» وفي 
(س 73) في (ط): «لا يملك فيهما». وفي المطبوع : «لا يملك فيها». وفي الأصل : 
«لاايملك فيه». 

(6/ /الااء س ”"ء مسألة ١6‏ ) فى (ط): «لأذهبت نفقتدال” وفي 
الأصلين : «لذهبت نفقته» . 

١79 /9(‏ » س 4 - هء مسألة 757 )١1١‏ سقط من (ط): «أي غير اللازمة». 


(6 / 27 س ه» مسألة )١١١‏ ذ في المطبوع : «إن كان», وفي الأصل 
و(ط): «فإن كان)2 وهو الصحيح . وفي (س 86) في رط والأصلين : «فلم يجز ش 
لأنه؛. وصوابه: «ولأنه...2»؛ كمافي الجداول. وفي ( / 2.18 س ©) في 


1 ةنوت لقن اقطان لعن سانل لفت د 


الأصلين و (ط): «أن للعامل بيعها». وصوابه: «أن على العامل بيعها»؛ كما في 
السداول: 

(“/ 186ء س 20 مسألة )1١5‏ في (ط): «إلا في النخل والكرم»؛ وفي 
الأصلين : «إلا في الكرم والنخل» . 

(/ 188. س ١ء‏ مسألة ه١٠)‏ فى الأصلين: (إنه ‏ أي الجداد ‏ عليه», 
وفي (ط) : (إنها عليه . 

(0/ 185, س 2.5 مسألة )٠١"7‏ في الأصلين و(ط): «ولم يجزاء 
وصوابه: «فلم)؛ كبا فى الجداول» وفي (ط): «لأنه زارع»» وفى الأصلين : «ولأنه 
رَارع». 

(/ 154., س ه.ء مسألة )١١*8‏ فى (ط): «فى كرائه». وفي الأصلين: 
«فى كرائها». 

(/ 145. س 2.5 مسألة )٠١4٠‏ في المطبوع: «وأخذه الأجر». وفي 
الأصل و (ط): «وأخذ الأجرة». 

(6/ 1917ء س 5١غء‏ مسألة )٠١4١‏ في (ط): «عزمه على المقام»2 وفي 
جداول التصويب: «عزم»!! 

( / 198. س ٠١ء‏ مسألة )١١4١‏ فى (ط) والأصلين: «وقد اكترى», 
وصوابه: «أكرى»؛ كما في الجداول. 

(0/ 158. س ١ء‏ مسألة ”4 )٠١‏ فى الأصلين و (ط): «ولا تسليم»ء 
وصوابه: «ولا قبل تسليم»؛ كما في الجداول. 

.50١ / 0‏ س هء مسألة )١١45‏ فى (ط): «رؤيته». وفي الأصلين: 
«رؤية). 

,7٠١ /0(‏ سا لاء مسألة 549 )١١‏ فى الأصلين و (ط): «البصرة فالكراء». 
وسقط بينهما : «فعطيت»؛ كما فى الجداول والمصادر. 


الإشراف على نكت مسائل المخلااف (17) سس ١14‏ 


.5١8 /9(‏ س "”ء. مسألة 8 )٠١‏ فى (ط): «أحدهما قصاراً والآخر 
حداداً». وفى الأصلين: «أحدهما قصار والآخر حداد». وفى (س 4) فى (ط): «ولا 
يجبران»)» وهو الصحيح . وفي الأصلين : «ولا يحبرا»). وفي (س 07) في (ط): 
«الآخر أن»), وفي ال صلين : «الآخر على أن) . ٠‏ 

.٠١٠8 / 0‏ س 2154 مسألة )٠١64‏ فى (ط): «يستوفيه لنفسه». وفى 
الأصلين : «بنفسه) . 

.٠١9 /(‏ س 21١١-٠١‏ مسألة )٠١65‏ سقط من (ط): «وإِنْ خطته غداً 
فلك نصف درهم), وهي مثبتة في جداول التصويب » ولا يستقيم المعنى إلا بها 
وموجودة في المصادر. 

.5٠١ / 0‏ س ”. مسألة )٠١65‏ فى الأصلين: «بعتك هذا»» وبدلها فى 
(ط): «إن هذا الثوب». 

0 / 5١5”ء‏ س ”ء مسألة )٠١58‏ فى الأصلين: «وإنه لا يستحق». وفى 
(ط): «وإنما لا يستحق» . 

/ 6٠١”ء‏ س 5ء مسألة )٠١ 5١‏ سقطت من (ط) كلمة (النصيب) قبل 
«الكثير) . 

(9/ 515. س 4», مسألة )١١57‏ زاد في (ط) فقط في آخر المسألة: «والله 
أعلم". 

(0 / 8١5؟.‏ س 5ء مسألة )٠١”8‏ فى (ط): «للممراء وفى الأصلين: 
«للمرور». وفي رس 63 وفي (ط): (ييحور بدلها») بالدال المهملة. وصوابه : 
«بذلها»؛ بالذال المعحمة. 

.”5١8 /(‏ س 2.8 مسألة )٠١55‏ فى (ط): «أو يعطيه». وفى الأصلين: 
«ويعطيه) . 


/ اي س 2١‏ مسألة 57 )٠١‏ في (ط): «المستأجر بالانتفاع مع بقاء مدة 
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حق الإجارة»؛: وسقطت كلمة «حق» من الأصلين» وفيهما: «في الانتفاع» . 

771١ /(‏ س ”ء مسألة )٠١79‏ في (ط) والأصلين : «يتناول»» وصوابه: 
«تناول»؛ كما فى الجداول. 

(8/ 7”7اء س 5». مسألة )1١ 7١‏ سقط من الأصلين : «له» بعد «ولا أجرة»» 
وهي في (ط) والجداول. 

(*/ 214 سن ”0 مسألة )٠ ١05‏ فى (ط): «الدور والدواب»» وفى 
الأصلين : «الدواب والدور». 

(0/ 775. س 14. مسألة )1١78‏ في (ط): «فلم يسقط ذلك لغير 
مخصوصه). وفي الأصلين : «فلم يسقط ذلك لعين مخصوصة». 

7١7 /(‏ س 7ء مسألة )1١74‏ سقطت من (ط) كلمة: «كله» من قوله: 
«أكله كله لكان». وفى (ط): «يوافقنا»» وفى الأصلين : «يوافقوننا» . 

(3107/0. س 28 مسألة 19 )1١‏ في (ط): «على ما ملك»؛. وسقطت «ما) 
من الأصلين . 

(/ /1ا١7.‏ س .١١‏ مسألة80١٠١)‏ سقطت: (إذا» من الأصلين» وهي مثبتة 
في (ط). 

(/ 4», س ه20 مسألة ١‏ )فى (ط): «أو لا يدفعوه»). وفى الأصلين : 
«أو لا يدفع»» وفى (س 5) فى الأصلين: «من غير استحقاق الأخذ لعقد»؛ وصوابه 
ما فى (ط) و «المعونة» (5 / :)١١١١‏ «من غير استحقاق الأجر بعقد». 

ا س ٠ء‏ مسألة ) فى (ط) والأصل : «ما عملوه بأجر). 
وفي المطبوع : «ما عملوا بأجرا. وفي السطر نفسه في الأصلين: «لم تقم»؛ وفي 
(ط): «فلم تقم». 

(#“/ ”7. س ١ء‏ مسألة )٠١84‏ سقطت من (ط) كلمة (إنما» قبل 
«التداعى) . 
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(#/ 0 *» سس )١‏ سقطت البسملة و «استعنت بالله» من (ط) والمطبوع, 
وهي مثبتة في الأصل . 

54١ /(‏ س 4ء مسألة )1١88‏ في (ط): «البقيع»: وصوابه: «النقيع»؛ 
كما في الأصلين و «صحيح البخاري» (عقب )7717١‏ وغيرها. 

وانظر: «مشارق الأنوار» ١(‏ / 6 59/ 2)”54 «معجم البلدان» (ه / "01١‏ 
؟١0").‏ «وفاء الوفا» (/ »)٠١807 31١85”‏ «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً» 
(91؟4). 

(“/ 7168؟. س »٠١‏ مسألة )٠١4١‏ سقط من (ط): «رسول الله). وهو مثبت 
في الأصلين :و (/844.1 :س9 )اسقط م الاصايخ ««ووالقررى 4 وهو ميك في 
(ط). 

»598١٠ /(‏ س لاء مسألة 23١91“‏ في الأصلين و (ط): «لأنه لو كان». وفي 
جداول التصويب: «ولأنه لو كان». وهو 59 و(س )٠١١‏ في (ط): «ودليلنا 
على». وسقطت «على» من الأصلين. 

(/ 5094ء. س "5ء مسألة )١١١١‏ فى (ط): «ولأنه فى حال الصحة»» وفى 
الأصلين : «ولأن في حال الصحة». ١ ١‏ 1 

ا 005" مسألة )١١١‏ في المطبوع : «وليس فيه طريق لاعتبار). 
وصوابه ما في الأصل و (ط): «وليس فيه من طريق الاعتبار» . 

(/ 57 س 5ء مسألة )١1١5‏ في المطبوع: «أن العرف جاء». وفي 
الأصل و (ط): «أن العرف جار» . 

(/ 554 س 28-07 مسألة )١١١‏ في المطبوع: «يرد الهبة وقد ثبت». 
وفي الأصل : «يرد الهبة بعد أن ثبت»؛ وفي (ط): «يرد الهبة بعد أن قد ثبت»» وفي 
(س )١١‏ في (ط): «لأنه لا عرف», وفى الأصلين: «أنه لا عرف»»: وفى (س )١4‏ 
في (ط): الطلب التقرب إلى الموهوب ونيل». وسقط من الأصلين: «إلى 


تي يي ا ع نعمت الأشرر الى يكاج ناك ااانه( 


الموهوب». 

( / 558. س لاء مسألة )١١١١‏ في (ط): «يعرفه فلم يعترف»2 وفي 
الأصلين : «لم يُعرّفه فلم يُعْرف» . 

(/ 774. سس 25 تحت فصل) في (ط): «لم يشترط على مقدار»؛ و «على» 
لا وجود لها في الأصلين . 

(/ . سس 5» مسألة ١١15‏ ) فى (ط): ((اعهده الأب وفى الأصلين : 
«(عهده الابن) . 

)58١ /6(‏ سقطت من (ط) والمطبوع: البسملة وقوله: «استعنت بالله» قبل 
«كتاب النكاح». 

1ملاودسن: 8+ مسسآألة )١‏ في (ط): «جميع جماعة البدن», 
والصواب إسقاط كلمة «جماعة» كما فى الأصلين» وفى (س ؟5) في (ط): «يتزوج 
المرأة». وفي الأصلين: «يتزوج امرأة». 

(/ 7940. س 7ء مسألة )١١74‏ فى (ط): «الإجبار الآن ما لم يسقط بعقلها 
بولاية عليه»» وضرب في الأصل وسقط من الأصل : «الآن ما. . . عليه»؛ وفي (س 
)١‏ في (ط): «أو شبهته)» وفي الأصل : «أو شبهة». وصوابه: «أو شبهة ملك»؛ 
كما فى الجداول. 

».54١ /6(‏ س 24 مسألة )١١7‏ في (ط): «الإجبار عنها»؛ وفي الأصلين : 
«الإجبار عليها». وفي (س )في الأصلين: اثم ثبوت ولاية»» وفي (ط): (ثم ثبت 
[أن] ولاية. . .2). 

عل اله عن 47 شالة 5) في (ط): «للجداء وفي الأصلية:: 
«للحدود)» . 

( / #“9؟. س 25 تحت فصل) في (ط): «لم يقد في الإجبار»'.ء وفي 
الأصل : «لم يفد ولأن الإجبار». وكلاهما خطأء صوابه: «لم يفد ولاية الإجبار) ؛ 
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كما فى الحداول. 

لاونو اا عبيانة 11) في (ط): «ووصي منها». وفي 
الأصلين : «ووصى أبيها» . 

(6/ 594, س ”ء مسألة )١١7‏ في المطبوع : «خدمة الصغير»» وصوابه: 
«خدمة الغير»؛ كما فى الأصل و (ط). 

1مس لا انبا )فى الأصلين:» “الآن قو التصين 
تسقط), وصوابه ما فى (ط): «١لأنه‏ قوة للتعصيب يسقط» . 

لان اا سنا امسألة 1147 1) فى الأصلين :اما لها ولا ينقلا :وضوابه 
مافى (ط): «أو لا ينفق»؛ لأن قبله : «إما أن يأكل مالها». وفى (س 4) فى (ط): 
ايكون - بالياء التحتية ‏ وليتهم»؛ وصوابه ما في الأصلين : «بكون» بالباء الموحدة. 

.”٠١ /9(‏ س 5. مسألة 5ه4١١)‏ فى (ط): «وذلك العقد». وفى الأصلين: 
«وكذلك العقد». وفي (س ") في المطبوع: «بحصل له بذلك العقد شيء'؛ وفي 
(ط) والأصل : «تحل له بذلك العقد شيئاً» . 

79 / تفقو س 2١‏ مسألة )١١44‏ في المطبوع : «يعقد بأكثر», وفى الأصل 
و (ط): «ينعقد بأكثر) . 

(/ 5ا”ء س ١ء‏ مسألة )١١6١‏ فى (ط) والأصل : «وأنها لا نفقة لها», 
وفي المطبوع : «ولأنها لا نفقة لها». 

"١5 /5(‏ س 24 مسألة )١١57‏ في الأصلين: «ينفسخ نكاحها»؛ وصوابه 
مافى (ط): «(ينفسخ نكاحه» . 

(/ 19", س 5 مسألة )١١58‏ في (ط): «فلم يجز له استباحة», وسقطت 
«له؛ من الأصلين. وفي (س 5) في الأصلين و (ط): «أحد طرفي»؛ وصوابه: «أحد 
طريقى»؛ كما فى الجحداول. 

(6/ "”اء س )٠١‏ في الأصلين: «ووجه النهي». وصوابه ما في (ط): 


تيل 
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«ووجه النفي»» وفي الأصلين : «كالبكرا. وصوابه ما فى (ط) : «كالفكر). وكذا فى 
«المعونة» (؟ / 815). 

(6/ 755”#. س 4. مسألة )١١71١‏ في المطبوع: «ولأنه وطء حرام»؛ وفي 
الأصل و (ط): «لأنه وطء حرام»» وفى (س 5) فى (ط) والأصلين: «يجب تحريم 
المصاهرة). وصوابه: «يوجب تحريم المصاهرة»؛ كما في الجداول» وفي (س 7) 
في الأصلين: «فلم نسرها»؛ وفي (ط): «فلم ينشرها». 

(“/ ها اء س 4غ مسألة )١١57‏ فى الأصلين: «فأفاد». بدلها في (ط): 
«فقيد»!! 

(/ 708”.ء س 5ء مسألة )١١514‏ فى (ط): «أحد وجهي الشافعية». وفي 
الأصلين : «وجهين للشافعية». 

(0/ 7 س /اء مسألة )١159‏ فى الأصلين : «على ملك». وصوابه ما في 
(ط): «على ملكه». وفى (س 4) فى (ط): «مانعاً». وصوابه ما في الأصلين: 
«مانع؟ . 

(م / ##ما. سس لاء مسألة )١11١‏ فى (ط): «صارت أم ولد له)ء وفي 
الأصل : «صارت أم ولده».» وفى المطبوع وسقط منه وأثبت فى الجداول -: 
«صارت أم ولد وفيه: «التزوج». وفي الأصلين: «التزويج». 

(0/ #4مء س ١ء‏ مسألة )١1177‏ فى (ط): «أو عقد له)ء وفي الأصلين: 
«وعقد له). 

(م / ه*". س 4ء. مسألة )١1077‏ فى (ط) والأصلين: «فلا ينتفي موضع 
الخياراء وصوابه: افلا يبقى موضع الخيار»؛ كما في الجداول. 

(6 / #5" س لاء مسألة )١17‏ فى (ط) وجداول التصويب: «جاز له 
ابتداء»» وسقطت «له» من الأصل» وفي (س 4) في (ط) : «ويعفى2, وفي الأصلين : 
(«ويعفو)ا. وفي (س 4) أيضاً 97 (ط): «و[لو] منعنا [التمسك] بالأواخر لفساد 
عقدهن لمنعنا الجمييع». وفي المطبوع والأصل: (ومعنى الأواخر لفساد 
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عقدهن كمعنى الجميع» وفي الجداول: و[لو] منعنا الأواخر لفساد عقدهن لمنعنا 
الجميع» . 

(9/ لال" س8 مسألة )١175‏ في (ط): «وقع في الكفار»» وصوابه ما فى 
الأصلين : «وقع في الكفر». 

لو س ”23 مسألة )م فى رط والأصلين: اوهو قول أشهب) 2 
وصوابه: «وهو قول غير أشهب»؛ كما في الجداول و«المعونة» (1/ 4 80). 
(/ 57 س 24 مسألة )١١18١‏ في الأصلين : «كالمعقود عليه فيثبت الخيار»» وفى 
(ط): «في المعقود عليه مثبتا للخيار». وهو أوضح. ويدل عليه ما في «المعونة» 
(؟/ الالا). 
6٠ /(‏ س5) في الأصلين: «يثبت الخيار للأمة». وصوابه ما فى (ط): «يثبت 
الخيار للمرأة» . 

(23”61, س7ء مسألة )١١185‏ فى الأصلين : «فوجه القول بأنه لا يفسد». 
وسقط من (ط): «لا»» وفي (س 5): في الأصل و(ط): «تمليكهما». وفى 
المطبوع : «تمليكها). 

(/14ه”. س ”ا مسألة ) في المطبوع: «فلم يجب فيه»؛. وصوابه ما 
في (ط) والأصل : فلم يجب به . 

(/ هه”. س 4. مسألة 89 سقط من (ط). «لها» في «لم يجب لها 
بالعقد). 

(9/ لاه“اء س 7ء مسألة )١140‏ فى الأصلين: «ذكرنا فى النساء»؛ صوابه ما 
في (ط): اذكرناه في النساء»؛ وفي (س 0) في (ط) والأصل : «إنما يقوم»؛ وفي 
المطبوع : (إنما تقوم) . 

(*/ لادلاء س 8» مسألة )١1١4١‏ في (ط) والأصل: «فهو مراعى)». 
وصححت في هامش الأصل : فهو مودع» . كذا في المطبوع . 
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(/ 8ه”*. س 2.٠١‏ مسألة )١١947‏ فى الأصلين: «يرجع إليه»» وصوابه ما 
في (ط): «يرجع إلى. ..2». 

(# / وه" س 4. مسألة )١١44‏ فى (ط): «فدليلنا»: وفي الأصلين: 
«ودليلنا» . 

.#“”5٠ /(‏ س 8, مسألة )١١95‏ فى الأصلين و (ط): «لم يبق إلا قوله؛, 
وصوابه : «لم يبق إلا ما نقوله»؛ كما في الجداول. 

.”5١ /6(‏ س هء مسألة )١١98‏ فى (ط) والأصل : «مسقط عن الزوج»» 
وفي المطبوع: «يسقط عن الزوج»!! وفى السطر نفسه فى (ط) والأصلين: «عفواً 
عن)2 وصوابه: «عفواً على»؛ كما فى الجداول. وفي (س )١١‏ في الأصلين 
و (ط): «فندب إلى الأزواج»؛ والصواب حذف «إلى»؛ كما في الجداول. 

( / 55”#. س ”#ء مسألة )١١945‏ في المطبوع: «والمقيم بمصلحتها"», 
وصوابه ما في الأصل و (ط): «القيم بمصلحتها». وفي (س 7) في (ط): «فهو 
المقصود)؛ وصوابه ما فى الأصلين : «هالمقصودا. 

(0/ 54”#. س ". مسألة )١١44‏ فى الأصل و (ط): «يجب لها استقرارا» 
وفي المطبوع : «يجب بها استقرار»! ! 

(/ 58”*. س 4غ مسألة )١١١١‏ في المطبوع: «به الزوجة». وفي هامش 
الأصل و (ط): «بالزوجة»؛ وفي (س )١١- ٠١‏ في (ط): «يقوى على خصمه'ء 
وفى الأصلين : «يقوى به على خصمه) . 

(6/ 55 سن 07 مسألة )١1١١‏ في الأصلين : «أو على صفة». وصوابه : 
«أو على وصيفة»؛ كما في (ط) و «المعونة» 0 / ١0»؛»‏ وفي (س ه) في 
الأصلين : «تعينه». وفى (ط) و «المعونة» (5 / :)151١‏ «تعيينه). 

(0/ اكلا سس »٠‏ مسألة ١غ‏ فى (ط): «فدليلنا على وجوب»» وفي 
الأصلين: «ودليلنا على وجوب», وفى (س )١١‏ في (ط): «فدليلنا قوله تعالى»» 
والصواب حذف «فدليلنا» كما فى الأصلين. 
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(/ 54”. س 25 مسألة )١1١٠١4‏ فى (ط): «ليس لك». وصوابه ما فى 
الأصلين: «ليس بك»» وكذا فى «الموطأ» (؟ / 84 مر الصحيح مسلم170(0١‏ بعد 
؟4). وفي (س )٠١١‏ في (ط): «بأن النفس تتوق». وفي الأصلين: «فإن النفس 
تتشوق). 

(*/ ٠لالاء‏ س ”2 مسألة )١١١6‏ في الأصلين : «ما يريان»» وصوابه ما فى 
(ط): (يريانه» . 

(*/ 0/") سقطت: «استعنت بالله؛ من (ط) وسقطت كذلك مع البسملة من 

(/١8ء‏ س 4 20 مسألة )١١١١‏ في الأصلين: «الضرر تقتضى»» وفى 
(ط): «الضرر فإنها تقتضى» . 

(“ / 85”. سس لاء مسألة )١5١١‏ فى (ط) والأصلين: «أجابت عليه», 
وصوابه: «أجابت إليه»؛ كما في الجداول. 
(“/ 8”. س 4ء مسألة )١7177‏ فى (ط): «خلية أو برية»» وفى الأصلين: 
«خلية وبرية»). 2 

(“/ 868”*. س 25 مسألة )١117‏ فى (ط): «تحصل الزوجة»ء وصوابه: 
«تحصل الحالة»؛ كما في الأصلين» وفى (ط) فى (س ”): «أحللناه». وصوابه: 
«أحللنا» ؛ كما فى الأصلين أيضاً. 

( / 88”*. س 2٠١‏ تحت فصل) فى (ط): «حنث بها زال»): وصوابه: 
«حنث بها فزال»؛ كما فى الأصلين . 

/ 985”“.ء س لاء مسألة )١5١54‏ فى (ط) والأصلين : «الاعتبار حال». 
وصوابه : «الاعتبار بحال»؛ كما فى الجداول. 

0م وى س ”2 مسألة +١؟١)‏ فى الأصلين و(ط): «(فماتت2.42 70 
«فمات». ْ ا 


١8 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 

ذا خرة س 2١١‏ بعد مسألة )0 فى (ط): «فصل»2. والصواب حذفه 
كما فى الأصلين . 

(*/ 97" س 5» مسألة )75١7١‏ فى (ط): «وقد أجازاه فخالفنا»» وصوابه: 
«وقد أجازه مخالمُنا»» وفى (س 2) فى (ط): «وهبت له غررًا»» وفي الأصلين: 
«وهبت له قدرًا». 

(44/6”*. س ”ء مسألة )١577‏ في المطبوع: «البذل» ‏ بالذال المعجمة ؛ 
وفى الأصل و(ط): «البدل» ‏ بالدال المهملة -» وفى (ط) فى (س 5): (أجبني». 
وفى الأصلين : «الأجنبى» . 

(/ 95“ س ء مسألة )١17‏ في الأصلين و(ط): ١لا‏ قيمة له فيما» 
وصوابه: «لا قيمة له.» فما»؛ كما فى الجداول. 

(#الجة ا ع مسألة 6) في (ط) والأصل : «قد تكون له)» وسقطت 
«له» من المطبوع . 


(/45”, س 2.8 مسألة 15) في (ط): (إذا عتقت»»2 وفي الأصلين : (إذا 
أعتقت»» وفي (س 14) في (ط): «على أنه لا تتبع» وفي الأصلين: «على أنها لا 
تتبع»» وفي (س 4 )٠١‏ في (ط): «أن للسيد إذا كان له فسخه... يفسخه». وفي 
الأصلين: أن السيد إذا فسخه. . . بفسخه», وفي (س )١١1‏ في (ط): «كان له فسخ 
العوض» 2 وفي الأصلين : «كان له فسخه لعوض» . 


فى (/405) فى (ط): «فلولا أنه واقع»: وفي الأصلين : «فدل أنه واقع» . 
فى (*//417 » س ١١‏ و15) في (ط): «مبنية» بتقديم النون على الياء ‏ آخر الحروف 
- وصوابه العكس ؛ كما في الأصلين . 

فى ("9/ 213١‏ س 7) في (ط): «نتكلم على ما أوردوه» ‏ وكذا أثبتناه -؛ وفي 
الأصلين: «نتكلم على ما أرادوه؛ء وفي (س 8) في (ط): «وبالإخبار عن. . . 


١] 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
أو بوصفه بأنها مفعولة بها» ‏ وهو المثبت أيضاً ‏ وفي الأصلين: «وإما بالإخبار 
عن... أو بوصفها لأنها مفعولة» . 

المطبوع : «الكتابة مواضعة يعبر»!ء وفي آخر سطر في الأصلين: «وفائدة». وفي 


(ط): «وحد). 

في (/ 479. س 2) في (ط): «بمحل الصحو»»؛ وفي الأصلين: «كحال 
الصحوا) . 

»45١ / “( 5‏ س )١‏ فى (ط): «وقال». وصوابه: «أو قال»؛ كما في 
الحداول. ش 


في (7/ 54454. س ") في (ط): «قبل منها) وفي الأصلين : «قبل قولها». 

في (/ ,.40١‏ س 4 - 0) في (ط) والأصلين: «ثم يذوق»! وهو خطأء 
صوابه : «لم يَذّقْ»؛ كما في مصادر تخريج الحديث . 

فى (/ 408. س ©) فى (ط) والأصلين : «بيانه»» وصوابه: «بيانها»؛ كما 
فى الجداول. 

في (" / 459. س ”) في (ط) والأصلين: «المدعى عليه», وصوابه: 
«المدعى عليها»؛ كما فى الجداول. 

في (/ 459 . س ه) في (ط) والأصل : «عقد مجرد». وفي المطبوع: «عقد 
محقق»!! 

في (“ / 455. س 5) في (ط) والأصلين: «الاعتبار لمن»2» وصوابه: 
«الاعتبار بمن»؛ كما فى الجداول. 

في ( / 14717. س ؟) في (ط) والأصلين: «فإنها مدة». وصوابه: «لأنها 
مدة»؛ كما فى الجداول. 


في (5 / 459. س 7) في (ط) والأصلين: «انقضت المدة»؛ وصوابه: 


ل الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


«انقضت العدة»؛ كما فى الحداول. 


في (/ ١ا4,‏ س )١‏ في (ط) والأصلين: «بعد انقضائها»؛ وصوابه: « 
انقضائه» ؛ كما في الحداول. 


في (7 / 2 س ”7) في (ط) والأصلين : «يخل وجوب)»2. وصوابه : «يبخل 
من وجوب"؛ كما في الجداول. 


في (7 / لمي س 4) في (ط) والأصلين: «كظهر أمى». وصوابه : «كظهر 
أبى» ؛ كما فى مصادر المسألة . 


(/ ١5ه.‏ س 2) في (ط) والأصلين : «عثمان الليئي»؛ وصوابه: «عثمان 
البتى» . 


تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن الصديق الغماري على مطبوعة 
«الإشراف» منقولة من ل ظفرتُ بمصورة الشبخ عبدالعزيز بن محمد بن 
الصديق الغماري لكتاب «الإشراف»» وأثبت على طرته ما صورته : 


000 رول ا عا لاا ور ظ حفسر "© ر ركسة 
54-8 


مالي مبداشعزرزس ريط المهمسوم شا هن أ نطيس رموه و اب كد له 


ل لس 
العام مذفرن لمر رتعرة يار لل ل رارعف فاه / 0ك 
/ سكير © س برغو عدرسامس فا ارس سل مريم الريك رتك ف افر 
13 ا لهال مدرلا هذه «رلة) ب صو ما ررس _ذكر سلاف سي 
و سناع + مدل را م شه بسر سما ل نلك الا ل سا لاير ال لقان 14 سا 
ل ارس كلتب رأ ومس قال حي ا © 
ا اركر] ر_رصاعب مله سام لاس دس ا هعاط رل ال سعمر 
الثرلم جد رام يقل ماكر لات ا سك 
الداع تعن نا ناا نان ناما ' ار سس رما ترئم ال اسيك 


0غ( بعض الهوامش لم تظهر في التصوير. نخذفتها أو قسماً منهاء وعلى طرة الكتاب تاريخ دخول الكتاب 
في ملك الشيخ» وهو١1١1/‏ /1"5#هأر/ا/ 5/ 1م 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١) ١‏ 


وله عليه تعليقات جيدة ) وهذه التعليقات متفرقة على مسائل مختلفة من 
الكتاب» وهذه هى : 

»١١ / ١(‏ مسألة لاء فصل. س ©5): علق الغماري عند قوله: «والأخرى 
يمسح)2. فقال: «والمسح هو الصواب لورود السنة به» . 

/١(‏ ١١ء‏ مسألة 8. س :223١‏ علق الغماري عند قوله: «أنها تطهر». فقال: 
«وهو الحق للاتباع كما سيأتي». 

/١(‏ 2.54 فصل. س :)3١‏ علق الغماري عند نهايته فقال: «ولكن حديث 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» يفيد طهارته) . 

١(‏ / 5 مسألة )١‏ بداية المسألة: علق الغماري عندها فقال: «لأن الآثار 
الواردة في ذلك لا تصح" . 

(/ كلا م 6» س 8): علق الغماري عند قوله: «غير واجبة». فقال: 
االكن الحديث ورد بلفظ الأمرء وهو يفيد الوجوب». 

(0 ١54غ.‏ م"1٠ء‏ س :)١‏ علق الغماري عند قوله: «كان»., فقال: «والفعل 
لا يدل على الوجوب» . 

١(‏ / 44» م١3.‏ س 0): علق الغماري عند قوله: «خلافاً»» فقال: «ولكن 
ورد أنه يَكهِ مسح عليها فوجب المصير إليه» . 

/١(‏ 6.» م0”". س 4): علق الغماري عند قوله : «لقوله». فقال: «ورد عن 
سلمان أن المراد به من الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة». انظر: 
«المحلى) ١(‏ / 54). 

)1 / كم مم2 س 05 علق الغماري عند قوله: «لقوله عليه السلام». 
فقال: «وهذا لم يصح». 

١(‏ / لاه م فى س :)١‏ علق الغماري عند قول علي فقال: «وهذا لم 
يصح) . 


شن الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


)غ١1‏ / إولحة مم فوت س 8): علق الغماري عند قوله: «لشبوت», فقال: «لم 
يصح ذلك». 

١(‏ / 54» م 9"): علق الغماري عند المسألة فقال: «لكن ورد ما يقيد به 
العموم حيث قال يَكِِ: ١يمسح‏ المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام» فوجب المصير 
إليه) . 

/١(‏ الال محل س 07 : علق الغماري عند قوله: «قوله عليه السلام: 
إنما جعل . . . » فقال: «لكن ورد أن النبى يله كان يقول ذلك كلهء وقد قال: صلوا 

كما رأيتموني أصلي» . 

/1١(‏ كلا 1 دقل س 07# : علق الغماري على قوله: «وهو قول 
الشافعى» : «هذا هو الصواب). 

."١ /(‏ فصل. س :)١9‏ علق الغماري عند الفصل فقال: وهذا استدلال 
غير جيد). 

١(‏ / 14 م331): علق الغماري عند المسألة فقال: «وذلك المطلوب لأنه 
الله تعالى يقول: « وأَفْصلوا الْكَْرَ أمَلَحكُمْ يموت 49 [الحج : /2]91 . 

(1/ 3*, م 775): علق الغماري عند قوله: «تشنزتم إلى السجود» فقال: 
«ولماذا اشترطتم لها الطهارة كما اشترطتم في الصلاة» ولذا قول عمر حجة على 
الحنفية في عدم الوجوب» فقد سحد ابنه لها وهو غير متوضىء» فهو حجة عليكم 
أيضاً) . 

١(‏ / 00" م 7737): علق الغماري عند المسألة فقال: «الحديث صح 
بسجود الشكر؛ فكيف يكون مكروهاً؛ فهذا إغراق في الغلو». 

١(‏ / 4#" م5605): علق الغماري عند قوله: «لأنه مائع»» فقال: «ولكن 
هذا قياس مع النص فلا يعتد به». 

١(‏ / 45”. م :)55١0‏ علق الغماري عند المسألة فقال: «القول بنجاسة 


الإشراف علق تكح مشائل الخلاق 123 سس سس ب را ١‏ 


الخمر يحتاج إلى دليل» فما كل محرم تناوله نجس كما هو معلوم. وإن السم حرام 
وهو طاهرا . 

١(‏ / #48. م 354): علق الغماري عند المسألة فقال: «ولكن الله تعالى 
يقول: ل إِلَّاعَا سَبِيلٍ4 [النساء: *47] كما في تفسير ذلك». 

(1/ 549 م555, س :)١١‏ علق الغماري عند قوله: ١لا‏ تحروا» فقال: 
«وهذه الرواية نص في جواز ما لم يتحر بها ذلك الوقت. ولهذا كان الصواب مع 
الشافعي" . 

5١ /1(‏ م700): علق الغماري عند المسألة فقال: «أما على الذي سمع 
النداء ففرض وهذا الذي ذهب إليه أحمد. . . مما ورد في ذلك من النصوص الدالة 
على الشرطية والوجوب». 

1١)‏ / لال م 385): علق الغماري عند حديث: «أخروهن. ..» فقال: 
لهذا لايصح مرفوعاً». 

(1/ 84" فصل): علق الغماري عنده فقال: «القصر أفضل من الإتمام» . 

(0/ 5؟» م "/ا07: قال عند قوله يَيْهِ: «كان لا يصلى قبلها. . .» قال: 
«ولكن هذا الحديث لا يدل على المنع من تحية المسجد كما هو ظاهر» . 

(5/ 57- 6# م09"): قال في المسألة: «والحق مع الشافعي رضي الله 
تعالى عنه؟ ففي حديث ابن عباس في (خ) (م) أنه يَكهْ خطب في صلاة الكسوف بعد 
الصلاة) . 

(؟/ 5 م )7”8١‏ قال عند قوله: «دفعات»: «وهذا فيه نظر) . 

(57/ 0٠05م‏ 87") قال عند المسألة: «الحق مع الشافعي لورود الخبر بذلك 
من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وتلك التوجيهات التي ذكرها المؤلف باطلة 
لأنها فى مقابلة النص» . 

(50/ "لاء م١40‏ ) قال عند المسألة: «الحق مع الشافعي ؛ فإن العضو الواحد 


هذا الموجود في جثته فواجب الصلاة عليه كما وجب دفنه». 

(؟ / *8, م 404) قال عند المسألة : «الحق مع الشافعي ؛ فإنها صلاة» وفي 
الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» ولأن ابن عباس قرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وجهر وقال: ليعلم الناس أنها سنة». 

(/44ام ٠‏ قال عند المسألة: «بل تجوز الخمس والتسع كما ورد 


بهذا الخبر» . 
(0 / لامء م 51): قال عند المسألة: «والحق مع الشافعي لورود الأحاديث 
الصحيحة بذلك» . 


(؟/ »40٠‏ م :)4١8‏ قال عند المسألة: «بل تعاد لأنها الدعاء. . . وكذلك 
تجوز الصلاة على القبر كما ورد بذلك النص». 

(؟ / 9#. م417): قال عند الحديث: «هذا تعليل رد فما سمعنا أن ميتاً 
يحدث منه ما ينحسر المحم 3 وهو على النعش وهو مرتفع عن الأرض» فمن أين 
يخاف من التنجس لأن هذا تعليل فى مقابلة النص؛ فهو باطل» وقد ورد عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه صلى على سهيل بن ببضاء في المسجد» أما حديث من صلى 
على جنازة فى المسحد. ففيه كلام في إسناده ومتله) . 

(؟ / لاوء م :)45١‏ «قال عند الحديث : بل ثبت أنه صلى صلوات الله عليه 


على الغامدية المرجومة فى الزنا» . 
( / 38 م456): «قال: الحق مع الشافعي فقد رجم صلى الله عليه وآله 
وسلم الغامدية وصلى عليها» . 


(0/ 49 م د س :)١‏ عند قوله: «ولأن في امتناع . ..» قال: «وهذا 
كلام باطل لا أصل له في ديننا الحنيف» وقد سبق ذلك قريباً في مسألة الصلاة على 
قاتل نفسه» . 


27١ / '(‏ م ه#ه) قال عند المسألة: «الحق مع الشافعي لقوله يكلِةِ: «لا 


حاون 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»» . 

م0 / كا م 08) قال عند قول الشافعي : «والحق معه لقوله تعالى: 
* أمَااَلسّفِيئَةُ فَكَدتَ لِمَسسْكينَ يَعَمَُونَ فى ألْبَحْرِ © [الكهف : 174], فسماهم مساكين ولهم 
سفينة» . 

(؟/ ١/1”ء‏ م 087 ) قال عند الآية: «ولكن الآية في غير موضع النزاع» . 

.117/١/5(‏ م 047 ) عند قوله : «والعزيمة أفضل . . .» قال: «الرخصة أفضل 
للنص الوارد فى ذلك» . 

(؟/ /ا/ا”اء م 500) عند قول الشافعي قال : «وهذا ليس قوياًء وإنما هو نص 
الحديث ؛ فالحق مع الشافعي» ومن هنا تعلم أن الفقيه إذا لم يكن من أهل التثبت يقع 
فى المحظور» 

(؟5/ 45 . م7608) قال في المسألة عند قوله: «خيار المجلس غير ثابت» ما 
نصه : «بل ثابت؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم». 

(/ ”8”ء س "ء مسألة :)١١71‏ علق الغماري عند قوله: «فخص ذلك» 
بقوله : «وفي لفظ آخر: «فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل», 
ومما يدعو إلى نكاحها النظر إلى جميع بدنها" . 

(“/ ه””ء س "ء مسألة :)١١57‏ (إذا زنى بامرأة فأتت بابنة» فى هامش 
المطبوع عند «بابنة» ما نصه: «أي من غيره»» فتعقبه الغماري بقوله: «لا بل منه. 
بدليل قوله: لأنها أجنبية منه. . . إلخ». 

( / وه*. أول مسألة :)١١44‏ علق على قول المصنف : «يكره أن يكون 
المهر منافع» بما نصه: «بل هو سنة» ثبت فى الأحاديث الصحيحة, فالقول بكراهته 
باطل» . 

(؛ / 7و1ء أول مسألة :)١55#‏ علق الغماري: «ولكن حديث رجم 
اليهوديين يبطل هذا الشرط» . 


أشن الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


(؛ / .”٠05‏ أول مسألة :)١5607‏ «لماذا استثنى الزوجة والله تعالى يقول: 
يكايها أليَِمَ مآ لل ك4 [التحريم : ."]١‏ 
* وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدث في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية محفوظة. في المكتبة 
الأحمدية» وموجوداتها في دار الكتب الوطنية بتونس2 وهي تحت 1 20 
فيهاء وعدد أوراقها (7077) ورقة» وكتبت أول ورقتين بخط مغاير لسائر المخطوط. 
وفي الورقة الثالثة ذكر لوقف محمد الصادق باشا باي على مكتبة الجامع الأعظم, 
وهذا يدلل على أن نقصاً وقع في أول ورقتين ثم تمم هذا النقص لاحقاً من نسخة 
أخرى . 

والناسخ للمخطوط هو علي بن عبدالعزيز المليتي العامري الحمروني» وقد 
فرغ من نسخها يوم السبت؛ التاسع عشر من شهر رجبء. من سنة ست وثلاثين 
ومئتين وألف من الهجرة النبوية. 

وهذه النسخة عليها تصحيحات وشطب. ووقعت بخط الناسخ وبخط آخر 
مغاير» وهذا يدلل على مراجعة بعض العلماء لهاء ومقابلتها على نسخة أخرى؛ إذ 
أثبت النقص الواقع للناسخ فيهاء وهذا النقص قد يكون كلمة أو كلمتين أو سطراً أو 
فقرة من مسألة أو مسائل متتالية كما فى المسائل )١1١1/١(‏ فمن منتصف هذه المسألة 
حتى مسألة (رقم 0 سقطت على الناسخ» وأثبتها في الورقات التالية للورقة 
التي فيها السقط . 

ومن الملاحظ أن كثيراً من العبارات التي لا يستقيم معناها مثبتة في الأصل على 
نحو ما في نسخة أخرى خطية محفوظة في المكتبة نفسها (تحت رقم 220010777 
ووقع تصحيحها في الهامش على الجادّة وعلى معنى صحيح. وهذا 
)١(‏ وتقع في (770) ورقة» وخطها تونسي عتيق» وناسخها محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز 


ابن محمد بن الرحال الأنصاري» عرف بالقسنطيني» وذكر أنه فرغ من الجزء الأول يوم الخميس 
السابع من شهر رمضان المعظم من عام سبعة وثلاثين وسبع مئة هجرياء وحضر مقابلته عيسى بن - 


يؤكد أن نسختنا مأخوذة من النسخة الأخرى. وأضيفت عليها التصحيحات 
والإضافات فى الهوامش . 

وأثبت الناسخ في أولها مباحث الكتاب على وجه الجملة؛ وهذا صورة ما 
رسم ٠‏ 

فهرس الإشراف 

مباحث الوضوء. مباحث مس المصيحف للحنب والحائض وقراءة الحنب 
للقرآن. المسح على الخفين. استقبال القبلة واستدبارها بحدث» حكم إزالة 
النحاسة. مبحث الاستحمار» نواقض الوضوء. مبحث الغسل. وقد انتهى الجزء 
الأول. 

مبحث التيمم. المسح على الجبيرة. مبحث الماء المستعمل فى طهارة. 
مبحث طهارة الكلب وغسل الإناء من ولوغه. غسل الإناء من ولوغ الخنزيرء مبحث 
طهارة من لا نفس له سائله. مبحث الأسئار» مبحث المياه. مبحث غسل الجمعة. 
باب الحيض » دم النفاس » وقد انتهى الجزء الثانى . 

كتاب الصلاة مبحث الأوقات. مبحث الأذان» مبحث استقبال القبلة» مبحث 
, كان الصلاة» مبحث الكلام في الصلاة» إعادة الصلاة فى جماعة؛ صلاة العاجز عن 
القيام , وقوف المرأة إذا ائتمت بالرجل . مبحث سحود القرآن. مبحث الصلاة داخل 
الكعبة. مبحث قضاء الصلاة ممن ارتد ثم أسلم» سحود السهو. مبحث إمامة الحنب 
أو المحدث؛ مبحث العفو عن الدم وبعض النجاسات» تم الجزء . 

مبحث الأعيان النحسة. مبحث دخول الجنب والكافر فى المسحد. مبحث 
النافلة. مبحث صلاة العاجز عن القيام , مبحث اقتداء المفترض بالمتنفل والإمامة. 


موسى بن عبدالرحمن بن إبراهيم الزقداقي الساكن بقرية السوق» ولم يذكر تاريخ انتهاء النسخ من 
الجزء الثانى؛ لكن ذكر أن الكتاب قوبل بوادي الطائف على نسخة من الخزانة المعروفة بخزانة مرج 
الطائف. وأن الفراغ من ذلك كان يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان من عام ثمانية وثلاثين 
وسبع مئةء أفاده الأستاذ الحبيب بن طاهر . 
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مبحث قصر الصلاة» مبحث الجمع بين الصلاتين؛ مبحث صلاة الجمعة» تم الجزء 
الخامس . 

مبحث صلاة الخوف. صلة العيدين؛ صلاة الكسوف والخسوف 
والاستسقاءء كتاب الجنائزء كتاب الزكاةء زكاة المعادن» زكاة الركازء ركاة 
الفطرء مصرف الزكوات» كتاب الصيام. كتاب الاعتكاف, كتاب المناسك في 
الحج. كتاب البيوع؛ مبحث خيار المجلس» خيار الشرط». مبحث الغبن» مبحث 
الربويات» بيع الأصول. وبه تم . 

بيع الثمارء مبحث الجائحة» مبحث المصراة ووجود السلعة معيبة؛ مبحث 
كون العبد يملك. مبحث كون الدراهم والدنانير تتعين أم لاء والبيع على شرط 
البراءة» مبحث بيع الأعمى وشراءهء بيع المرابحة وبيوع الآجال» مسألة الصفقة 
تجمع حلالاً وحراماًء القرض وإقرار العبد. مبحث السلم. اختلاف المتبايعين» 
كتاب الرهون, كتاب التفليس. كتاب الحجرء كتاب الحوالة» كتاب الضمان» 
كتاب الشركة» كتاب الوكالة» كتاب الإقرارء كتاب الوديعة» كتاب الغصب. كتاب 
الشفعة» كتاب القراضء. كتاب المساقاة» كتاب الإجارة» كتاب إحياء الموات؛ 
كتاب الحبس والهبات» كتاب اللقطة؛ كتاب النكاح» كتاب الخلع» كتاب الطلاق» 
الرجعة؛ كتاب الإيلاء» كتاب الظهارء كتاب اللعان» كتاب العدة؛ كتاب الرضاعء 
كتاب النفقات» الحضانة» كتاب الجنايات» كتاب الدماء» كتاب القسامة» مبحث 
السحرء الردة» الباغية» الحرابة» كتاب الحدودء الزنى» كتاب القذف. كتاب 
الأيمان» كتاب النذورء كتاب الضحاياء باب الذكاة, كتاب الصيدء كتاب 
الأطعمة» كتاب الأشربة» كتاب الجهاد. كتاب السرقة» كتاب الأقضية والشهادات» 
مبحث القافة» كتاب العتق. كتاب أمهات الأولاد» كتاب الوصاياء كتاب المواريث 
والفرائض . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ سس 


باحية! در 1 رليم 
سك لة ردي الله ب[ د رربم رانك هوضيو 
خلرما لل تهترية- ر ذوك ان نم ركون لامر | 
راللعب رتوت نكر لخو ك تعل رإ م تمه تمعز ملم 
مرورا موت ؟ أنه تر و رغال تعل رغزل سن السلءواء 
ظ 32 به مللن» لك تعس راد موف سور مرل ع قي 
0 
لى الزرك نتعر| ولمرورا وشرعم_ ادحل جر لون لطر 
لل فل كانف 20 فبام ورإعطوا نم ذ .لو نت فصرم> 
رغوك > ليم لسرم وغ ر سل ىدو ماد اتفال 
بوالةزورمز>» ملولل الأبوردة >[ سانل فسا 
لوم رملك مرك علب اتمارء دباع الرد امور ركرل» 
ركز /ليل اللكت وادتهسك نشو را مزال ا 
درن أل / (نإركاتى]_رظبرا ذل رل[اللبن للها 
ان امبو ررك موا اناء بلط رلك ل 1خنك! 2م دجيل 
راديه و لس [لغراة رضري لرءساء | لازعات نل: 


صورة عن أول ورقة من النسخة المعتمدة في التحقيق 


ا زمالزة! 111ذ1111111زذذ111/ 
ال لبها فبا زات لياع 5 
مسسساة إذ/ ا يسم ق | جالع ابم مغر با رعابفالينة | 
انما لولايون عل ذرء السمسشل جناي |إمارري عرعل وامرمبيعوء 
روبواايم عنهم] لورلرتف ولت وراعرة ما[ انيم ولإزمن 
ورك مقدارا مربي لابسيق رءاذةع ابه |1] بتميست ْ 
117 نوج للب حة ولززاانسبا امداسباب النؤريث ول ينفو 
به ارح وإ ونكاح مامسلة «اذاامللعية الوويبة , 30 عره مغل ينك 
يفرع زه فم للمسلمي وال |شٍِ ممع وك مات اردطق عوية لوب حي ا 
أنماذ ل بل درت بلعصبه| جو ليلن] | الام اماو باكر عم للواييو 
يشمب ع وهبتلالاف و للم ولزن عهجنذ || هوا زد باهر ٠‏ لل 2 
لغيرالمااء نف [ 2 - طم لتاب إلا شرل واؤرائم تمع امل 37 0 
تانيى ١٠اما‏ ) المقاض ام عبوالوشاب لديا 00 
العالخ تعلاط رقي قدر دقل لعزا 01 11 رات 
وم اليم عع يونأ جوضن تلم ]عع بدكا نيم العبرا نعبى 
ل لم اثرا جع مفو عورم و وان يع ؛ يعبر العزبر القع 
العا مرع. | مونم (مزز عع زم واوللربي ولمما يئر دلسزيه . 
الؤءان ومعلمه ووآمو لوز : 0 ا 2-11 : 
: #رعب مله ممست وكل/ررروطا بير« لق مر لاق و [لفَموميت 
ننم مل عمد |( عضلااملاة و/زك. | [لتتس يي وى ناض 
ل ل وازهء للفو لبان العلل م 


صورة عن أخر ورقة من ال: لنسخة المعتمدة في ال: لتحقيق 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١) ١4١‏ 


ه «#1١١‏ 
وسلم مسح المائر والف م على عرق وبر 3 اذا أدذات راحليك قٍِ الذفين وانت 5 
طاه اميم ع1 4م أماا م تازعهما وأم يثك ات رط حصت راي ماقرا ولانى عليي 
الب لام مساح على وق 4 ل اشر ولانه مسا رخص بي ااطرورة فبأسدوى 
قنه الحاضر والسائر حك ون والمس_أء؛ ب ولايه ال خض ياس بح انانب ملأب غسلهما 
كالاستومار ووه المنم هوان المسح حوزلةرورة السفر با7طاع المسائي عرزل 
ف يوأ .4 ررئفه تشاغله بخام 4ه تل وات أراد الطو_اركا وها عدوم قف 
اأطر ولان السفر بخص نا من اأرخس ١‏ ٍ جد قٍِ الحضر ص2_القدر 


والفطروغ.ر ذاك هتلام وليس لنة به أوافبت بعدة دن الزمان معاومة لافقا لا ل دنا 
مس م 8 / 


عونقة والشائءي 0 ردي انه علي اأساام أرخاص قٍِ أأب.عم ح على 1ف نْ قِ اَم 0 
قاطا ق رفي حدرث عدر وام ى أن الذي صى اشعلبار سي مقال اذا إدخلءت رسايك 0 7 
7ه 
في الطفير2ل وات طاهر فاءسح ءا 57 وصل فيهما ما ام تتزعهما أوااف. 0 
عنابة رفي ويك ابن ابي عمارلا أنه قال بأرسول أت اسع عل اطفين قل عم واس إن ٍ 
١‏ 0 
مال يوما قال “عم ويوهبن عدى ذلغ سيدا قال عم وهب سا بدا لك وروي ما شات عن 0 
زقشة دايلان أحددهما إنه دوز الح أنه ازاد 0 أله سالانة على الحد الذي - ورك, 1 لقن 
1 شاي 

قِ الثلاية بعلل علي مهما على حد واحد رالا< ى ١‏ تولم ماشات وهأ بدالا* 
1 ارم 


وها نص في سةوط التوكبت(زدر ى)ءطاء بز إن يسأر عن ميدوامقالتقلت يارسول 
لله اف كل ساعتي بمصسح الانات على فيه ولا بازءهما قال أءم وهذا عام في 
الثلائي وها زاد عليها وفي حديث عَمبحّ بن عاءر قال قدءت على عمر بن الاطداب 
رضي الله عنم بفتبح الشام وعلي فان تنظر اليهما وتتال صكم لك م لم 
زعهما قلت ليستهما يوم اجاح دالدوم الجمعة قال 05089 عأذر 
أصرت الا م ولانها رحسي فلم عاق سدكادن الزمان معاومة كالقصر والفعار 


رلان طهارات الاحداث لا تعلق بوت زمان كالوضوء والفل ولان ضك_ل 


صورة عن مطبوعة الإرادة وعليها تعليقات للشيخ عبدالعزيز الغماري 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ١5 


* عملى فى هذه النشرة: 

يتلخص عملي في التحقيق بالأمور الآتية: 

أولاً : قمثُ بضبط النص على وجه فيه دقة إن شاء الله تعالى» فقابلت 

2230 0 35 + يك‎ 5 5 -. 5 ٠. 

المخطوط على المطبوع, ثم على الطبعة التي ظهرت في أثناء عملي في الكتاب 2 
ورمزت لها بحرف (ط)» ورجعثٌ في المشكلات إلى كتاب «المعونة» للمصنف» 
وأثبت ما رأيثه على الجادة» ووضعت التَّمص الواقع في المخطوط بين معقوفتين» 
والأمور المحتملة نصصتُ عليها فى الهامش». وكذا بعض الأخطاء الواقعة في 
المطبوع و (ط). 

انيً: أثبثٌ الآيات برسم المصحف, ووقعت أخطاء في المطبوع والمخطوط 
في بعضٍ منها . 

ثالئاً: خرجتُ الأحاديث والآثار بعزوها إلى دواوين السنة. مع الحكم عليها 
على وفق ما تقتضيه الصنعة الحديثية» مشفوعاً ذلك ببيان حكم بعض الحفاظ عليهاء 
وذلك باستثناء ما فى «الصحيحين» أو أحدهماء اللهم إلا أن يكون اللفظ لغيرهماء 
أو فى الحديث الذي أورده المصنف زيادة على ما عندهما أو أحدهما. 

وجهدثُ في تسديد ما عند المصنف من خلل أو نقص أو عيب وقع له في هذا 
الشأن» وقد بيّثُ ذلك تحت عنوان (المؤاخذات على الكتاب) . 

رابعاً: ونَّقتُ المسائل الفقهية فذكرثُ فى أول كل مسألة مواطن ذكرها في 
كتب المالكية المعتبرة» ثم وثقثُ من الكتب المعتبرة للمخالف فيهاء سواء كانوا من 
الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة أو الظاهرية» أما إن كان المخالف من التابعين ومن 
بعدهم فرجعتُ إلى كتب الرواية ك «مصنف عبدالرزاق»» و «مصنف ابن أبي شيبة»» 
و«المحلى». ومن يعتني بنقل مذاهبهم ؛ كالنووي في «المجموع». وابن قدامة في 
«المغني»» والعيني في «البناية»» وغيرهم. 


)غ2 انظر ما ذكرناه تحت (الجهود المبذولة في الكتاب) . 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١) ١‏ 


وإن كان المخالف نادراًء فكشفتُ عنه في «نوادر الفقهاء»”" . وإن كان له فقه 
في كتاب مفرد. حاولتٌ الوقوف عليه فيه؛ ك «فقه الأوزاعي» و «فقه سعيد بن 
المسيب»). و (فقه النخعي», و (فقه عائشة»), و (فقه ابن عباس ١)‏ و«فقه علي). 
و «فقه ابن جريراء و «فقه أبي ثوراء و «فقه مكحول». و «فقه سفيان الثوري», 
وغيرهم . 

وأكثرث من ذكر المراجع للمسألة الواحدة ليتسنى لطلبة العلم الإفادة من هذا 
الكتاب في الرجوع إلى مصادر المسألة. واعتنيثُ بذكر المراجع على اختلاف 
الأعصار والأمصارء وذكرث مراجع حديثية لهاء قد أعمل على سردها في هامش 
خاصء أو ألحقها بما انتصرت إليه من مذاهب». وفي هذا حصر للأدلة الواردة فيها. 
ولا سيما للمخالفين» زيادة على ما ذكره المصنف من أدلة لمذهبه» فأعزو ل «تفسير 
القرطبي» في جميع المواطن التي بحثت المسألة» ويكون هنالك استدلال بمجموعة 
من الآيات عليهاء وكذا في «أحكام إلقرآن» لابن العربي» وكذا مع مخالفي المالكية؛ 
ك «أحكام القرآن» للحصاص. و «أحكام القرآن» لإلكيا الهراسي. وطكذا أيضاً 
صنعته في الحديث النبوي» فأذكر موطن وجود المسألة في الكتب المدللة» فقد أذكر 
في مراجع الشافعية مثلاً «السنن الكبرى» و «المعرفة» كلاهما للبيهقي: وفي كتب 
الحنفية : «إعلاء السنن». وهكذا. 

خامساً: أبرزثُ في هذه المراجع كتب الخلاف على وجه خاص» وعرضتُ 
جملة من هذه الكتب على كتابنا مسألة مسألة» فعرضت من كتب الشافعية : «مختصر 


)010( طبع الكتاب بتحقيق الدكتور محمد فضل عبدالعزيز المراد عن دار القلم؛ دمشق سنة 414١ه»‏ في 
(؟5) صفحة؛ ونسبه المحقق للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري» 0 له! 
بينما عزاه ابن رشد في (بداية المجتهد» (5 / ٠١ ٠‏ - مع «الهداية؛) للحسن بن محمد التميمي» ونقل 
ابن التركماني في «الجوهر النقي» (4 / 710) نصاً فيه (ص 7ه 08) وعزاه لابن بنت نعيم» 5 
فعل أيضاً في ( )١19١ / ٠‏ فنقل نصاً آخر فيه (ص 17")؛ فلعل هذه الإلماحات الكاشفة تعين على 
التحقق من المصنف والوقوف على ترجمته؛ مع ملاحظة أني لم أظفر في كتب (الألقاب) على ترجمة 
(لابن بنت نعيم) . 


)١ج( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ١ 


خلافيات البيهقي»» «حلية العلماء» للشاشي» «نكت المسائل» للشيرازي» ومن 
كتب الحنفية: «رؤوس المسائل» للزمخشريء «مختصر اختلاف العلماء» 
للجصاصء «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي؛. ومن كتب 
الحنابلة : «تنقيح التحقيق)217 لمحمد بن عبدالهادي. واستفدثٌ من هذه الكتب فى 
تعيين أسماء المخالفين الذين أبهمهم المصنف. ونصصت على ذلك, ولله الحمد. 

سادساً: ذكرثُ من وافق المالكية على قولهم, ثم زدثُ على المخالف الذي 
ذكره المصنف » مع التوثيق » وكان هذا فى غالب الكتاب» ولله الحمد والمنة. 

سابعاً: أبرزثُ المراجع التي تخص المسألة المبحوثة بعد توثيقها من كتب 
الفقه العامة» فرجعت مثلاً فى مباحث الفرائض إلى كتب الميراث» وذكرث كل 
كتاب على حسب مذهبه وموطن المسألة منه» ولهكذا فى سائر الأبواب. 

ثامناً: لم أنس جهود المعاصرين؛ فإن ظفرثُ لبعضهم بكتاب أو رسالة لها 
صلة بالمسألة نظرثٌ فيها واستفدث منها وأحلث عليها . 

تاسعاً: استفدثٌ مما سبق بمحاولة وقوفي على الراجح في المسألة المبحوثة؛ 
وفقاً للدليل» مانا بفهوم المحققين من العلماء» ونقلثُ عباراتهم » وأحلثُ 
على المصادر التى فصّلتْ فى المسألة. 

عاشراً: وضْحثت بعض المسائل الغامضة في الكتاب» فذكرث صورتها بنوع 
فيه تفصيل » كما فى بعض مسائل الميراث» أو شرحتُ غريب ألفاظها ولا سيما 
المصطلحات الفقهية» أو قمت بالتعليق على ما رأيتة ضرورياًء وقد استطرد فأذكر 
فروعاً تنبني على أصل المسألة» وقد أمثل بأمثلة عصرية يحتاجها الناس» ووقع هذا 
في غير موطن من الكتاب . 

حادي عشر: قمثُ برد بعض الأدلة التى ساقها المصئف». وأثبثُ مناقشة 


)١(‏ اعتمدثُ على طبعة عامر صبري في مجلدين ضخمين» ثم تممثُ النقص من طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بتحقيق أيمن شعبان» ورجعث أحياناً إلى طبعة قلعجي التي بذيلها «تنقيح» الذهبي . 


الرشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ ه.١‏ 


العلماء لهاء سواء العقلية منها أو توجيه بعض الأدلة النقلية . 
ثاني عشر: قمثُ بترقيم مسائل الكتاب برقم متسلسل» واجتهدث في البناء 
0 
على الموجود من تجزئته'''. 
يحتوي على فهرس للآيات» وللأحاديث» وللآثار. ومذاهب الفقهاء. والأعلام» 
والفوائد. والفرق. والأشعارء وغيرها. 
والمرجو من الله تعالى أن أكون قد قدّمتْ خطوة في استفادة طلبة العلم من 
هذا الكتاب. ومن الله عرز وجل أستمد العون والتوفيق والسداد. وأرجو الأجر 
والثواب . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيّنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 
وكتب 
أبو عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلمان 
بعد صلاة العشاء الآخرة 


الأردن ‏ عمان 


)١(‏ انظر ما سبق في الكلام على (تجزئة الكتاب). 


"١ 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 


ترحمة المصنف مه د وجاك اليك اا او ل ل ل و و 1 
أسمه ونسبة دبب021-1 0 0 00 
وله 000111 
نشأته 1[ 00 
شيوة 0 
خروجه من العراق ةد د 1د2ذ1د0011 0 000 
فضائله وأخلاقه ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه م 1 
القاضي عبدالوهاب فقيهاً وأصولياً 00 
توليه القضاء مح اق ١‏ ارد مأ مد لمن 1040 الام مسا للق كمع ام وم وم ا 11 
تلاميذه 0 ا 
آثاره العلمية ومؤلفاته ب 1 ان دتو افو راسمو ب امو 
تب نسبت للمؤلف خطأ 0غ 
تعره كو استضاء السالشيوة و ا ا 1 ا 
عقيدته ا ا 0 
وفاته ااا 00 
دراسة عن كتاب «الإشراف» 0 
صحة نسبة الكتاب إلى المصنف [ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0010111111 
تحقيق اسم الكتاب 11[ [ |[ [ 0 اا 


بت الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)‏ 
موضوع الكتاب خافن اام م ماسم تسا لل الس سوه الم لال 
مباحث الكتاب ووو لخ ام ل ا ا 11 
منهج المؤلف في عرض مادة الكتاب اا 00 
منهج المصنف في الاستدلال بسي ب اك م اف ادوجو لطس 11 
القواعد والضوابط الفقهية والأصولية في «كتاب الإشراف» 0 
ارد تو اماه كر رايم 89د ا 0 
ثانيًا: قواعد فقهية تتعلق ببعض النظريات الفقهية 0 0 
ثالكئا: قواعد فقهية في مختلف أبواب الفقه اا 0 
القواعد الفقهية الجزثية.....' نح رت مع م ةماتق ابا و ل 2 
أ - قواعد في العبادات ا 0 
ب - قواعد في المعاملات امك انانف اماالط لوطا سا سس سواسو 
القواعد الأصولية : 1[ ز[ز[ [  [‏ [ ا اا 
أ-- قواعد أصولية في طرق الاستنباط 01100 1 101101 
ب - قواعد أصولية في الآدلة ال سا مان مسف سا اس 3 
ج - قواعد أصولية في الأحكام 000 1070000 
فوائد الكتاب وأهميته: كوخ الول الما راو او او لم ع و 9 
المؤاخذات على الكتاب ا متسس دا 
الجهود المبذولة في الكتاب اذ[ 1 
وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق سس خلا 1 
فهرس «الإشراف» م طم والمن ناسو ال مطايو ساو اا سا1 
صور عن النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق او ا 1 
عملي في هذه النشرة ا ا ا م ل 11 


